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البـنــد الخامس
تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية
القسم الأول

تقرير لجنة الخبراء القانونيين

عن نتائج أعمال دورتها الحادية والثلاثين
 ( القاهرة ، 1 – 3 نوفمبر / تشرين الثانى 2010 )

القسم الثانى

معلومات عن عرض الأدوات القانونية العربية

على السلطات المختصة فى الدول الأعضاء

وفقا لنظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية

** تـقـديـــم :
أولاً : تنفيذاً للمادة الخامسة من نظام عمل لجنة الخبراء القانونيين ، عقدت اللجنة دورتها الثلاثين فى القاهرة خلال الفترة من (1 – 3  نوفمبر/ تشرين الثانى 2010)، وذلك لدراسة التقارير التى تلتزم الدول الأعضاء بتقديمها إلى مكتب العمل العربى وفقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .

ثانياً : عرض مكتب العمل العربى على لجنة الخبراء القانونيين وثيقة مبدئية تتضمن ما يلى :

* الجزء الأول : دراسة التقارير السنوية حول اتفاقيات العمل العربية محل المتابعة ، وهى ذات الأرقام : ((  1 – 3 – 2 – 4 – 7 – 13 – 5 – 15 – 11 – 14 – 17 – 18 – 19 – 8 – 12 )) .

" وصل إلى مكتب العمل العربى حتى تاريخ اجتماعات اللجنة (69) تقريرا ".

* الجزء الثانى : متابعة الرد على ملاحظات لجنة الخبراء القانونيين .

" وصل إلى مكتب العمل العربى حتى تاريخ اجتماعات اللجنة (7) ردود على ملاحظاتها السابقة " .

ثالثا : أعدت لجنة الخبراء القانونيين تقريرا يتضمن دراستها لتقارير الدول الأعضاء وردودها على ملاحظات اللجنة السابقة إضافة إلى التوصيات العامة للجنة على ضوء تقارير الدول الأعضاء وردودها على ملاحظات اللجنة ( القسم الأول من البند ) .

رابعا :  عرض مكتب العمل العربى تقرير لجنة الخبراء القانونيين المشار إليه على مجلس الإدارة فى دورته العادية الرابعة والسبعين ( القاهرة ، 6 – 7  نوفمبر/ تشرين الثانى 2010) وقد اتخذ المجلس القرار التالى :

1- أخذ العلم بالتقرير عن نتائج أعمال الدورة (31) للجنة الخبراء القانونيين (القاهرة، 1 - 3  نوفمبر/ تشرين الثانى 2010) .
2- إحالة تقرير اللجنة إلى الدورة ( 38 ) لمؤتمر العمل العربى ( مارس/ آذار 2011)، مع التوصية بالمصادقة عليه.

خامسا : أعد مكتب العمل العربى تقريرا عن المعلومات الخاصة بعرض الأدوات القانونية على السلطات المختصة وفق ما يتطلبه نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية  ( القسم الثانى من البند ) .

سادسا : الأمر معروض على المؤتمر العام الموقر للتفضل بالنظر والتوجيه بما يراه مناسبا .

المدير العام

أحمـد محمـد لـقـمـان

منظمة العمل العربية


تقريـــر

لجنة الخبراء القانونيين

فى دورتها الحادية والثلاثين
((  القاهرة  ،  1 – 3  نوفمبر / تشرين الثانى  2010  ))

مقدمــــــة

أولا : بناء على دعوة من المدير العام لمكتب العمل العربى , عقدت لجنة الخبراء القانونيين دورتها الحادية والثلاثيـن فى القاهرة خلال الفترة من 1 – 3 نوفمبر / تشرين الثانى 2010, وذلك تنفيذا للمادة الخامسة من نظام عمل اللجنة ، بهدف دراسة التقارير التى تلتزم الدول الأعضاء بتقديمها إلى مكتب العمل العربى , وفقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة السادسة عشر من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .

ثانيا : حضر اجتماعات الدورة أعضاء اللجنة السادة :

1- الأستاذ الدكتور / عبد الغنى عمرو الرويمض
2- الأستاذ الدكتور / محمد عثمان خلف الله
3- الأستاذ الدكتور / رزق مقبول الريس
4- الأستاذ الدكتور / خلاف عبد الجابر خلاف
اعتذر عن عدم حضور الاجتماع الأستاذ الدكتور/ يـوسـف إلـيـاس
ثالثا : فى بداية أعمال اللجنة تم انتخاب الأستاذ الدكتور / عبد الغنى عمرو الرويمض رئيسا لها لمدة عام ، وقام بأعمال السكرتارية الفنية من مكتب العمل العربى كل من :

1- السيد / خليـل أبـو خرمـه
مدير إدارة الحماية الاجتماعية
2- السيد / حمدى أحمد

رئيس وحدة الحوار الاجتماعى والحريات النقابية
3- السيد / أسامة عيسى

رئيس وحدة التأمينات ووحدة التعاونيات الاجتماعية
4- السيدة/ رانـيـا فـاروق

رئيس وحدة المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة
رابعا : بدأ الاجتماع بترحيب من ممثل معالى الأستاذ/ أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية السيد / خليل أبوخرمه مدير إدارة الحماية الاجتماعية  بالسادة أعضاء اللجنة, واعتزاز مكتب العمل العربى بعطاء وكفاءة أعضاء اللجنة ودورها فى تعزيز الحوار بين مكتب العمل العربى والدول الأعضاء فى مجال النشاط المعيارى، وتذليل بعض العقبات التى كانت تحول دون التصديق على اتفاقيات العمل العربية (التصديق الجزئى)، واستمرار التواصل بين اللجنة ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات خلال انعقاد المؤتمر ، والمسئولين عن معايير العمل من خلال دورات تدريبية، وأهمية الملاحظات العامة ودورها فى تعزيز النشاط المعيارى ، والتعاون فى مجال الندوات والدراسات التى ينظمها مكتب العمل العربى.
خامسا : عرض مكتب العمل العربى على لجنة الخبراء القانونيين وثيقة مبدئية تتضمن متابعة اتفاقيات العمل العربية وفق جدول الأعمال التالى :

** الجزء الأول : دراسة التقارير السنوية حول اتفاقيات العمل العربية التالية :
" وصل إلى مكتب العمل العربى من الدول الأعضاء (69) تقريرا " .
1- الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة 1966 بشأن مستويات العمل .

2- الاتفاقية العربية رقم (3) لسنة 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية.

3- الاتفاقية العربية رقم (2) لسنة 1967 بشأن تنقل الأيدى العاملة .

4- الاتفاقية العربية رقم (4) لسنة 1975 بشأن تنقل الأيدى العاملة " معدلة " .

5- الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية .

6- الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل .

7- الاتفاقية العربية رقم (5) لسنة 1976 بشأن المرأة العاملة .

8- الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور .

9- الاتفاقية العربية رقم (11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية .

10- الاتفاقية العربية رقم (14) لسنة 1981 بشأن حق العامل العربى فى التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد الأقطار العربية .

11- الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين .

12- الاتفاقية العربية رقم ( 18 ) لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث .

13- الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل .

14- الاتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية .
15- الاتفاقية العربية رقم (12) لسنة 1980 بشأن العمال الزراعيين .

** الجزء الثانى : متابعة الرد على ملاحظات لجنة الخبراء القانونيين .

" وصل إلى مكتب العمل العربى من الدول الأعضاء  (14) ردا على الملاحظات " .

سادسا : درست اللجنة الوثيقة المقدمة من قبل مكتب العمل العربى , وفى ضوئها أعدت هذا التقرير المعروض على مجلس الإدارة ومن ثم على المؤتمر العام  . 
سابعا : استخلصت اللجنة من خلال المناقشات التى دارت أثناء اجتماعاتها جملة ملاحظات عامة تضعها أمام مجلس الإدارة والمؤتمر العام لأهميتها ، وهى كما يلى :

(1) لاحظت اللجنة – بكل الاهتمام والتقدير - ، أن تجاوباً ملحوظاً من قبل بعض الدول الأعضاء ، للوفاء بالتزاماتها – كدول غير مصدقة على الاتفاقيات – المقررة فى نظام اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل العربية – بدا واضحاً للعيان خلال العام المنصرم ، حيث قامت هذه الدول بموافاة مكتب العمل العربى بتقاريرها حول الاتفاقيات غير المصدق عليها موضع المتابعة.
ومما لفت نظر اللجنة، أن تقارير بعض الدول اتسمت بالدقة والحرص على إعدادها بمستوى عال من الاهتمام ، بالإضافة إلى أن البعض منها قد تضمن ملاحظات وتعليقات موضوعية ، تستحق بكل تأكيد وقفة جادة من اللجنة ، ومن مكتب العمل العربى لدراستها واتخاذ مواقف عملية منها ، سعيا إلى تطوير النشاط المعياري العربى ، وبما يضمن تحقيق للغايات المبتغاة منه.
(2) وفى الوقت ذاته ، تأسف اللجنة لاضطرارها إلى الإشارة إلى الموقف المتسم بالسلبية لبعض الدول الأعضاء التى مازالت حتى الآن لم تواف المكتب بتقاريرها – كدول غير مصدقة – على اتفاقيات انقضى على متابعتها ما يقارب ثلاثة عقود من الزمن . وتأمل اللجنة أن تراجع هذه الدول موقفها هذا فى أسرع وقت ممكن ، وتوافي المكتب بالتقارير المطلوبة.
(3) وبناء على ما وردت الإشارة إليه فى (1) و(2) ، وسندا إلى الملاحظات التى استخلصتها اللجنة من خلال مسيرة المتابعة التى تقوم بها للنشاط المعيارى العربى وفقا للإجراءات المقررة فى نظام الاتفاقيات والتوصيات ، فأنها :
1) تلفت الانتباه إلى التباطؤ الحاصل فى تصديق الدول الأعضاء على اتفاقيات العمل العربية.

2) كما تلفت الانتباه أيضاً إلى أن النشاط المعيارى العربى مازال متوقفا منذ سنة 1998 حيث أقرت آخر اتفاقية عربية وهى الاتفاقية رقم (19) بشأن تفتيش العمل ، على الرغم من أن العقد المنصرم شهد متغيرات دولية وإقليمية ووطنية انعكست على نحو مباشر على عالم العمل ، مما كان يقتضى بالضرورة أن ينشّط النشاط المعياري العربى على النحوالذى يتيح الفرصة للعمل – عربيا – على التعامل جماعيا مع هذه المتغيرات.
3) تذكر اللجنة بقرار مؤتمر العمل العربى رقم (1139) ، المتخذ فى الدورة (27) المنعقدة فى آذار / مارس 2000 باعتماد تقرير لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الذى جاء فى عاشرا / 1 منه مايلى :
( ضرورة الاستمرار فى النشاط المعياري العربى ، مع استصدار اتفاقيات تقرر – سياسات مشتركة – نظراً لأهمية هذا النوع من الأدوات كوسيلة فاعلة فى العمل المشترك على المستوى الإقليمى ).  

4) كما تلفت اللجنة الانتباه إلى أن العديد من الدول العربية قام خلال العقدين الماضين – وما يزال – بمراجعة مدوناته القانونية الوطنية المنظمة لعلاقات العمل ، واستصدار قوانين عمل جديدة ، أوإدخال تعديلات جذرية على القوانين النافذة فيها . 
وتخلص اللجنة من كل ما تقدم بيانه ، إلى أن ضرورات جدية ، تحفز على تفعيل النشاط المعيارى العربى ، إقرار اتفاقيات وتوصيات جديدة تتناول موضوعات حيوية مستجدة ، ومنها تلك التى كانت قد تمت الموافقة عليها فى قرار المؤتمر المشار إليه، الذى انقضى على مروره أكثر من عقد من الزمن ، دون أن يفعل مضمونه.
(4) تشير اللجنة إلى ما أوردته بعض الدول فى ردودها بشأن عدم عرض الاتفاقيات على السلطة المختصة للنظر فى المصادقة عليها ، لصعوبات متعلقة بنظامها الدستوري .
وتبين اللجنة تعليقاً على ما ورد فى تقارير هذه الدول ، أن التزام الدولة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق هوالتزام واجب التنفيذ من قبل الدولة المعنية بجميع سلطاتها ، دون أن يعني ذلك وجوب التصديق على الاتفاقية.

ولهذا فأن بأمكان كل من السلطات المختصة فى الدولة أن تستعمل حقها الدستوري فى تحديد موقفها من التصديق أوعدمه ، فى ضوء ما تراه متفقاً مع المصلحة الوطنية ، شريطة أن تعرض الاتفاقية – فى النهاية – على السلطة المختصة بالتصديق لتقرر ما تراه بشأنها من التصديق أوغيره .
(5) تعبر اللجنة عن ارتياحها وترحيبها بمصادقة دولة فلسطين على الاتفاقية العربية رقم (12) لعام 1980 بشأن العمال الزراعيين ، ودخول هذه الاتفاقية الهامة حيز المتابعة بعد مرور (30) عاما على صدورها رغم أهميتها من حيث عدد من تشملهم بالحماية والرعاية والقطاع الهام الذى تستهدفه من حيث قدرته على التشغيل وارتباطه بالأمن الغذائى العربى .. وتأمل اللجنة أن تتوالى التصديقات على هذه الاتفاقية وغيرها من اتفاقيات العمل العربية .
(6) لاحظت اللجنة أن العديد من الدول الأعضاء أشارت فى تقاريرها إلى أن عدم تصديقها على الاتفاقيات يرجع إلى وجود اختلافات بين تشريعها الوطنى والمعايير الواردة فى الاتفاقية ، بينما أشار لبعض منها إلى أن هذه المعايير تتعارض مع التوجهات أوالسياسة الوطنية ذات الصلة بمضمون هذه المعايير . 
وتلفت اللجنة الانتباه فى هذا الشأن إلى أن المبررات المشار إليها على الرغم من أهميتها وجديتها ، يجب إلا تكون عائقا دون قيام الدول الأعضاء بالتصديق على الاتفاقيات ، ومن ثم تعديل مدوناتها القانونية بما ينسجم مع المعايير العربية – سعيا منها إلى تحقيق أحد الأهداف التى قامت منظمة العمل العربية من أجل تحقيقها ، وهوبلوغ الدول العربية مستويات متماثلة فى تشريعات العمل والتأمين الاجتماعي فيها ، وبغير ذلك سيبقى هذا الهدف بعيد المنال ، وستظل التشريعات العربية مختلفة فيما بينها فى مضامينها .
(7) اطلعت اللجنة على ما وردت الإشارة إليه فى تقارير بعض الدول من أنها أرسلت نسخاً منها إلى منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ، إلا أنها لم تتلق منها أي ملاحظات بشأنها.
وفى الوقت الذى تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الحكومات المعنية بالوفاء بالتزامها بشأن التنسيق فى إعداد التقارير مع المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال ، فأنها تحث هذه المنظمات على ممارسة دور فعال فى هذا الشأن والدخول فى حوار جاد مع الحكومة من خلال أبداء آرائها وملاحظاتها حول ما ورد فى التقارير لكي تأتي معبرة عن آراء الشركاء الاجتماعيين جميعاً.
(8) لاحظت اللجنة أن عدداً من الدول الأعضاء أرسل إجاباته إلى مكتب العمل العربى بصيغة رسائل ، وليس وفقا للنماذج المعدة من قبل المكتب بشأن كل من الاتفاقيات العربية.
وتؤكد اللجنة على العديد من توصياتها السابقة ، بوجوب مراعاة أن يكون التقرير وفقا للنموذج الخاص بالاتفاقية ، لكي يسهل على اللجنة متابعة ما ورد فيه ، وبغية أن يتضمن تقرير الدولة كل المعلومات التى بتضمنها النموذج .
ثامنا : تشكر اللجنة مدير عام مكتب العمل العربى والسكرتارية الفنية للجنة على حسن الإعداد والتعاون التام لإنجاح عمل اللجنة .
رئـيس اللجنة

الدكتور/ عبد الغنى عمرو الرويمض




ورقة معلومات أساسية

** تقديــــــم :

أولاً : وفقاً للمادة الخامسة من نظام عمل لجنة الخبراء القانونيين ، وجه السيد المدير العام لمكتب العمل العربي الدعوة لحضراتكم لعقد الدورة الحادية والثلاثون للجنتكم الموقرة في القاهرة خلال الفترة من 1 – 3  نوفمبر / تشرين الثانى 2010 .

ثانياً :  يتضمن جدول أعمال الدورة الثلاثون للجنتكم الموقرة ما يلي .

* الجزء الأول : دراسة التقارير السنوية حول اتفاقيات العمل العربية محل المتابعة وهى :

1- الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة 1966 بشأن مستويات العمل .

2- الاتفاقية العربية رقم (3) لسنة 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية .
3- الاتفاقية العربية رقم (2) لسنة 1967 بشأن تنقل الأيدى العاملة .
4- الاتفاقية العربية رقم (4) لسنة 1975 بشأن تنقل الأيدي العاملة " معدلة " .
5- الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية .
6- الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل .
7- الاتفاقية العربية رقم (5) لسنة 1976 بشأن المرأة العربية .
8- الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور .
9- الاتفاقية العربية رقم (11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية .

10-  الاتفاقية العربية رقم (14) لسنة 1981 بشأن حق العامل العربى في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية .
11- الاتفاقية العربية رقم ( 17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين .

12- الاتفاقية العربية رقم (18) لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث .
13- الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل .
14- الاتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية .
15- الاتفاقية العربية رقم (12) لسنة 1980 بشأن العمال الزراعيين.
" وصل من الدول الأعضاء (69) تقريراً حول الاتفاقيات المذكورة".

* الجزء الثانى : متابعة الرد على ملاحظات الخبراء القانونيين :

"وصل من الدول الأعضاء (14) رداً على الملاحظات".

أحمد محمد لقمان

المدير العام

الجزء الأول

دراسة التقارير السنوية

حول اتفاقيات العمل العربية

أولاً : الاتفاقية العربية رقم (3) لسنة 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية :

1- لاحظت اللجنة ، بعد إطلاعها على الوثيقة التي عرضها عليها مكتب العمل العربي بأن عدداً من الدول ، لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقريرها حول الاتفاقية العربية رقم (3) لسنة 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هي : 

	- جمهورية جيبوتي
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- دولة قطر
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- دولة الكويت
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- الجمهورية الإسلامية الموريتانية
	غير مصادقة على الاتفاقية


لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، علماً بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1981.

2-  وصل تقارير إلى مكتب العمل العربي حول الاتفاقية العربية رقم (3) من الدول التالية :

	(1) الجمهورية التونسية
	غير مصادقة على الاتفاقية

	(2) سلطنة عُـمـان 
	غير مصادقة على الاتفاقية

	(3) المملكة المغربية 
	غير مصادقة على الاتفاقية


**  دراسة التقارير :
(1) الجمهورية التونسية :  غير مصادقة على الاتفاقية
جاء في تقرير الجمهورية التونسية حول الاتفاقية العربية رقم (3) مايلي :

1و2 و3 – تمّ عرض اتفاقية العمل العربية رقم 3 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية على السلطة المختصة بالتصديق (مجلس النوّاب) بالمراسلة عدد 361 بتاريخ 12 أوت 1992  وتمّ إعلام المدير العام لمنظمة العمل العربية بهذا العرض بالمراسلة عدد 469 بتاريخ 12 أكتوبر 1988. وقد أخذت السلطة المختصة بالتصديق علما بهذه الاتفاقية. 
4 – توجد اختلافات بين التشريع التونسي وأحكام الاتفاقية تتمثل بالخصوص في ما يلي: 

- أجازت المادة 29 من الاتفاقية إيقاف أوتخفيض المعاش إذا زاول صاحب المعاش عملا بعد تقاعده، في حين أنّ التشريع التونسي (القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين ) يحجّر الجمع بين جراية تقاعد مهما كان مصدرها ودخل قار في شكل أجر أومرتّب باستثناء باعثي مشاريع بأي شكل كانت بشرط أن يتولّوا تسييرها بأنفسهم وكذلك مسيّر المؤسسة الذي له صفة الشريك .

- توجب الاتفاقية) المادة 49 (استحقاق المنافع العائلية لفائدة كل الصغار الذين هم في كفالة المؤمّن عليه بينما حدّد التشريع التونسي استحقاق هذه المنافع لفائدة الأطفال الثلاثة الأوّلين ) الفصل 52 من القانون عدد 30 المؤرخ في 30 أفريل 1960 المتعلق بـتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي).


- تخوّل الاتفاقية (المادة 36) للأرامل والأولاد والأخوات والوالدين الذين كانوا في إعالة المتوفي التمتع بمعاش الوفاة،  بينما حدّد المشرّع التونسي حق التمتع بهذا المعاش بالنسبة للقرين الباقي على قيد الحياة والأبناء في الكفالة لا غير)الفصلان 29      و33 من الأمر عدد 499 المؤرخ في 27 أفريل 1974(.


- أوجبت المادة 43 من الاتفاقية أن يتضمّن تأمين ضد البطالة إسناد معونة مالية لا تقل عن 45% من الأجر، في حين لا يوجد في تونس نظام للتأمين ضد البطالة وإنما تقوم المقاربة التونسية في هذا المجال على الإحاطة بالعمّال الذين توقّفوا عن النشاط لأسباب خارجة عن إرادتهم وذلك عبر جملة من الآليات تهدف إلى إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية. وتجدر الاشارة إلى أنّ التشريع التونسي يقرّ إسناد إعانة إجتماعية لفائدة العمّال المفصولين عن  عملهم لأسباب خارجة عن إرادتهم في حدود الأجر الأدنى المضمون لمحتلف المهن وذلك لمدة أقصاها اثنى عشر شهرا. كما خوّل لهذه الفئة من العمال الإنتفاع بالتغطية الصحية لمدّة سنة كاملة والإبقاء على المنافع العائلية لنفس المدة. 


- أوجبت المادة 50 )النقطة ب ( إسناد منافع عينية تتمثّل في أطعمة وكساء ومسكن إلى الصغار من أبناء ذوي العائلات المؤمن عليهم، في حين أنّ هذا الصنف من المنافع العينية لا يدخل في مجال تدخّل أنظمة الضمان الاجتماعي باعتبار اختصار تدخلها على ضمان التغطية الصحية إلى جانب اسناد المنافع النقدية والجرايات مع تكفل هياكل وطنية أخرى بتقديم المساعدات العينية والمالية بالنسبة للعائلات المعوزة وذات الدخل المحدود.

- حدّدت المادة 52 من الاتفاقية السن القصوى للإنتفاع بالمنافع العائلية بسنّ الثالثة عشر إلاّ في حالة الالتحاق بمعاهد التعليم ما عدا التعليم العالي دون تحديد للسنّ في هذه الحالة أوفي حالة العجز عن العمل، في حين نصّ التشريع التونسي )الفصل 54 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المشار إليه أعلاه( على استحقاق المنح العائلية لفائدة الأبناء في الكفالة إلى غاية سن الواحدة والعشرين بالنسبة للأبناء الذين يزاولون تعليما ودون تحديد للسن بالنسبة للبنت التي تقوم بالنسبة لإخوتها وأخواتها مقام الأم إذا كانت هذه الأخيرة متوفاة أوعاجزة أومطلقة أوأرملة تشغل مقابل أجر عملا يستغرق كامل نشاطها وكذلك بالنسبة للأبناء  العاجزين عن ممارسة نشاط مهني بمقابل بسبب إصابتهم بعجز أوبداء عضال والأبناء المعوقين.


5- لا توجد صعوبات أخرى غير الصعوبات التشريعية التي سبق ذكرها.

6- إنّ المقاربة التونسية في مجال الضمان الاجتماعي تقوم على ثلاث مبادئ أساسية ومتكاملة وتتمثّل في ما يلي :


* توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل كافة الشرائح المهنية والاجتماعية مع العمل على إيجاد ملاءمة وتوازن بين المنافع المسداة والقدرات التمويلية للمساهمين.وقد أفضى هذا التمشي إلى إحداث 13 نظاما للتغطية الاجتماعية بالقطاعين العمومي والخاص.


* تحسين المنافع المسداة من خلال تعدّد الإصلاحات الرامية إلى مزيد مواكبة المستجدات والاستجابة لحاجيات المنتفعين وفقا للتطورات الديمغرافية والصحية والاقتصادية المسجلة.


وفي هذا الإطار عرفت تونس جملة من الإصلاحات الهيكلية والجوهرية تعلقت بنظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية سنة 1994 وذلك بتدعيم الجانبين الوقائي والتعويضي وبنظام التأمين على المرض سنة 2004 القائم على مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص وتيسير النفاذ للخدمات الصحية المسداة بالقطاعين العمومي والخاص للصحة.


* المحافظة على التوازنات المالية لأنظمة التغطية الاجتماعية من خلال العمل على إيجاد  الآليات الكفيلة بضمان ديمومة  تلك الأنظمة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال المقبلة.


ويعدّ الحق في التغطية الاجتماعية والرعاية الصحية في تونس من الحقوق الأساسية التي تحظى بمكانة دستورية متميزة وبحماية قضائية مشددة. وبمقتضى مصادقتها على المواثيق والعهود الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والتي تنص على الحق في توفير تغطية اجتماعية ملاءمة للفرد، عرف التشريع الوطني في مجال الضمان الاجتماعي تطورا هاما أفضى إلى تحقيق نسبة تغطية اجتماعية  بلغت 95 % حاليا ومن المؤمل أن تصل إلى 98 % في حدود سنة 2014 .


وتمّ العمل على مسارات متوازية ومتكاملة الهدف منها تحسين المنافع والخدمات المسداة وملاءمتها مع متطلبات واحتياجات الفئات الاجتماعية والمهنية مع العمل على المحافظة على ديمومتها المالية.


وقد أفضت هذه المقاربة إلى تحقيق نتائج متميزة كانت محل تنويه وتقدير من قبل المنظمات والهيئات الدولية لا سيما منها التقارير الصادرة عن المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD   ) لا سيما فيما يتعلق بالمؤشرات المتعلقة بالرعاية الصحية ومؤمّل الحياة والخارطة الصحية.

7- تمّ الاسترشاد بعديد المواد من الاتفاقية والتي تعتبر خطوات ايجابية من شأنها تسهيل التصديق على الاتفاقية وفي هذا المجال نذكر خاصة:

- استرشادا بأحكام المادة 7 التي توجب بأن يشمل التشريع الوطني فرعين إثنين على الأقل  من فروع التأمينات الآتية:

(أ)-تأمين اصابات العمل ويشمل حوادث الشغل والامراض المهنية، 

(ب)- التأمين الصحي،

(ج)- تأمين الامومة،

(د)- التأمين ضد العجز،

(ه)- تأمين الشيخوخة،

(و)- التأمين ضد الوفاة،

(ز)- التأمين ضد البطالة،

(ح)- تأمين المنافع العائلية.

فإنّ التشريع التونسي يشمل 7 فروع من جملة الفروع الثمانية المنصوص عليها بالمادّة السابعة من الاتفاقية.

 - استرشادا بأحكام المادة 8 التي تنصّ على أن يحدّد التشريع الوطني المقصود بإصابة العمل ومرض المهنة، بحيث لا يقل عدد الأمراض المهنية عن خمسة عشر مرضا من الأمراض الواردة في الجدول المرفق للاتفاقية، عرّف الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 27 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، حادث الشغل بأنّه الحادث الحاصل بسبب الشغل أوبمناسبته لكل عامل عندما يكون في خدمة صاحب عمل أوأكثر، وذلك مهما كان سببه ومكان وقوعه، كما يعتبر حادث شغل أيضا الحادث الحاصل للعامل أثناء تنقّله بين مكان شغله ومحل إقامته بشرط أن لا ينقطع مسيره أويتغيّر اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أولسبب لا صله له بنشاطه المهني.

كما عرّف نفس الفصل المرض المهني بأنّه كل ظاهرة اعتلال وكلّ تعفّن جرثومي أوإصابة يكون مصدرها بالقرينة ناشئا عن النشاط المهني للمتضرر.

وضبط قرار من وزيري الصحة العمومية  والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 جانفي 1995 المتمم بالقرار المؤرخ في 15 أفريل 1999 قائمة الأمراض المهنية  والتي تشمل 83 مرضا مهنيا.

- إسترشادا  بأحكام المادة 9 من هذه  الاتفاقية ّ(الفقرة د) وفي حالة وفاة المؤمّن عليه (ناتجة عن إصاة عمل أومرض مهني) تصرف لكلّ من المستحقين من بعده نسبة من هذا  المعاش  يحدّدها التشريع الوطني بحيث لا يقلّ ما يستحقّ  لأرملته وولدها عن 40 % من الأجر وقت  الإصابة»، اقتضى الفصل 49 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرّخ في 21 فيفري 1994 أنّه تقدّر جراية القرين بخمسين بالمائة من أجر الهالك السنوي إن لم يكن للهالك أولاد يستحقون جراية بموجب هذا القانون وتخفّض إلى أربعين بالمائة إن كان له أولاد يستحقون تلك الجراية مهما كان عددهم وتقدّر جراية الأيتام بعشرين بالمائة من أجر الهالك السنوي بالنسبة لليتيم الواحد ، وبثلاثين بالمائة بالنسبة لليتيمين وبأربعين بالمائة بالنسبة لما زاد على ذلك. وإذا كان الأبناء يتامى الأبوين ، تقدر الجراية بخمسين بالمائة من الأجر السنوي للهالك ليتيم واحد وبـ 60 % لثلاثة أيتام وبـ80 % لأربعة أيتام فما فوق.

- إسترشادا بأحكام المادة 11 (ثانيا) التي توجب أن تصرف معونة مالية لا تقل عن 45 % من أجر المريض خلال فترة عجزه عن العمل بسبب المرض، وبحدّ أقصى يحدّده التشريع الوطني بحيث لا يقلّ عن 13 أسبوعا أوثلاثة أشهر عن كلّ حالة مرضيّة، اقتضى التشريع التونسي) الفصل 77 من القانون عدد 30 لسنة 1960( أن تساوي المنحة اليومية في حالة المرض العادي ثلثي (3/2 ) الأجر اليومي المتوسط  وذلك لمدة محددة ب180 يوما. 

- استرشادا بأحكام المادّة 17 من هذه الاتفاقية التي توجب أن يحدّد التشريع الوطني الشروط الموجبة للاستحقاق في مزايا تأمين الأمومة، وعلى الأخص فيما يتعلّق بفترة الاشتراك في التأمين قبل الإستفادة بمزاياه على ألاّ تزيد على ستة أشهر،  اقتضى التشريع التونسي )الفصل 78 من القانون عدد 30 لسنة 1960 والمنقّح بالقانون عدد 34 لسنة 1970 المؤرّخ في 9 جويلية1975 ) أنّ المرأة الأجيرة تستحقّ من أجل حمل أووضع منحة يومية تسمّى منحة الوضع على شرط إثباتها لجملة 80 يوما على الأقل أثناء الأربع ثلاثيات المدنية  السابقة للثلاثة أشهر التي وقع خلالها الوضع. 

-استرشادا بأحكام المادة 54 من الاتفاقية التي تطرقت إلى الضمانات وحقوق الدفاع التي يجب توفيرها للمتقاضي في مجال الضمان الاجتماعي، فإنّ التشريع التونسي إلى جانب تخويله للمضمون الاجتماعي طرق التظلم الولائي (التظلم الإداري) أمام مختلف اللجان الفنية والطبية المحدثة على مستوى هياكل ومؤسسات الضمان الاجتماعي للمطالبة بمراجعة  القرار المخدوش فيه دون الحد من إمكانية طرق باب القضاء الذي يبقى حقا  دستوريا، فإنّه أحدث مؤسسة قضائية  خاصة بمنازعات التغطية الاجتماعية والمتمثلة في قاضي الضمان الاجتماعي وهوقضاء فني متخصص يتميز بيسر إجراءاته وعدم وجوبية  إنابة محامي أملته الغاية في اختصار آجال التقاضي وتوفير ضمانت للمتقاضي من خلال إحداث هيكل قضائي متخصص.

- استرشادا بأحكام المادة 55 من الاتفاقية التي تقرّ وجوبية أن تضطلع بإدارة نظم التأمين منظمة أومنظمات عامة أوحكومة لا تستهدف الربح، فإنّ  الهياكل التي تعنى بالضمان الاجتماعي بتونس هي  منشآت عمومية لا تعمل في قطاعات تنافسية ولا تهدف إلى تحقيق أرباح  وتسهر على تأمين مرفق عام وتتميز هذه الهياكل من حيث تنظيمها الإداري بوجود هياكل تنفيذية والمتمثلة في الرئيس المدير العام وهياكل مداولة من خلال الدور الذي يضطلع به مجلس الإدارة والذي يسهر على ضبط المحاور والخطوط الكبرى لسياسة  هياكل الضمان الاجتماعي ويعهد للهياكل التنفيذية وضعها حيز التنفيذ ومتابعتها، ويضم مجلس الإدارة ممثلين عن كافة الأطراف الاجتماعية والإدارية ويخضع  إلى رقابة إشراف  الوزارة القطاعية.
- استرشادا بأحكام المادة55 من هذه الاتفاقية التي تقر إلزامية فحص المركز الأكتواري على فترات دورية لضمان استمرار قدرة هذه النظم على الإيفاء بالتزاماتها، تم بتونس إحداث مركز للبحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي من بين مهامه الأساسية المتابعة المستمرة للتوازنات المالية لمختلف أنظمة التغطية الاجتماعي في القطاعين  العمومي والخاص واقتراح التدابير الكفيلة لضمان ديمومتها وتوازناتها ويسهر على هذه المهام خبراء ومختصون في الدراسات الإكتوارية.

8- عملا بأحكام المادة السابعة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية توجه نسخة من هذا التقرير إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمّال التالية:

- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

- الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

- الاتحاد العام التونسي للشغل.
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

تقديم الشكر لحكومة الجمهورية التونسية على ردها المفصل الذى مكن اللجنة من إحاطتها علما بالصعوبات التشريعية والعملية والتى تحول دون التصديق على الاتفاقية العربية رقم (3) وعلى مسعى الحكومة لإمكانية التصديق على الاتفاقية ، لذا تأمل اللجنة من حكومة الجمهورية التونسية تجديد عرض الاتفاقية على الجهة المختصة بالتصديق ، وموافاة مكتب العمل العربى بنتيجة العرض ، وأن يكون الرد وفق النموذج الذى يرسله مكتب العمل العربى .
*  *  *

(2) سلطنة عُمان :

جاء في تقرير حكومة سلطنة عُمان حول الاتفاقية العربية رقم (3) مايلي :

(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟
· مجلس الوزراء بسلطنة عُمان هوالسلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات بعد أخذ ملاحظات ومرئيات الجهات المختصة ( وزارة الشئون القانونية ، وبعض الوزارات المعنية والمجالس المختصة مثل مجلس الشورى وفقا لاختصاصاتها ) .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· نعم ، تم عرض الاتفاقية المذكورة أعلاه على السلطات المختصة فى السلطنة ، وتم إبلاغ مكتب العمل العربى بذلك بموجب خطاب الوزارة رقم (وق ع / م و/ 5 / 2002) بتاريخ 27/6/2002 .
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· أخذ العلم بها .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟
· يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· نعم المادة (6) من قانون التأمينات الاجتماعية يقتصر على المواطنين فقط .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· لا توجد أية صعوبات عملية أواقتصادية أوصعوبات أخرى تحول دون التوقيــع علــى الاتفاقيـــة ..
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟
· نـعـم .
· ما هى هذه الإجراءات ؟
· عرض الاتفاقية على الجهات المعنية لدراستها .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· تم الاسترشاد بالاتفاقية عند إعداد التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم (72 / 1991) .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم عند إعداد هذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· نعم ، تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال (غرفة تجارة وصناعة عُمان) والاتحاد العام لعمال السلطنة ، عند إعداد هذه التقارير .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بما جاء فى تقرير حكومة سلطنة عُـمـان حول الاتفاقية العربية رقم (3)، وتأمل اللجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

(3) المملكة المغربية :

جاء في تقرير المملكة المغربية حول الاتفاقية العربية رقم (3) مايلي :
(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· الجواب : السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات طبقا لأحكام الدستور المغربى هى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· الجواب : نعم ، تم عرض الاتفاقية على السلطات المختصة بالتصديق .
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· الجواب : عدم التصديق على الاتفاقية .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟ .. يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· الجواب : عدم مطابقة أحكام مواد الجزء الأول والثانى من الاتفاقية مع مقتضيات الفصليــــن (1 و2) من الظهير رقم (1.72.184) المتعلق بالضمان الاجتماعى على مستوى التأمينات الاجتماعية وعلى مستوى نطاق التطبيق الذى يغطيه كل منهما .
** من حيث التعويضات :
· الفصل 1 : يعهد إلى الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى بإبداء ما يلى :

1- التعويضات العائلية .

2- التعويضات القصيرة الأمد الآتية :
1) التعويضات اليومية الممنوحة فى حالة مرض أوحادث لايجرى عليه التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية .

2) التعويضات اليومية الممنوحة عن الولادة .
3) الإعانات الممنوحة عن الوفاة .
3- التعويضات الطويلة الأمد الآتية :

1) الرواتب الممنوحة عن الزمانة .

2) الرواتب الممنوحة عن الشيخوخة .
3) الرواتب الممنوحة للمتوفى عنهم .
وترتب فى الصنف 2 أعلاه المبالغ المتعين على الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى تسديدها وفقا للتشريع المعمول به إلى المشغل الذى سبق إلى المأجور الأجرة المطابقة للإجازة الإضافية التى له الحق فيها بمناسبة كل ولادة فى بيته .
** من حيث نطاق التطبيق :
· الفصل 2 : يجرى نظام الضمان الاجتماعى المغربى وجوبا على من يأتى :

· المتدربون المهنيون والأشخاص المأجورين ذكورا كانوا أوإناثا العاملون لحساب مشغل واحد أوعدة مشغلين فى الصناعة العصرية والتجارة والمهن الحرة أوالمشتغلون مع موثق أوجمعية أونقابة أوشركة مدنية أوهيئة ما كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهم أونوعه أوصلاحيته .
· الأعوان المرسمون بالمؤسسات العمومية غير المنخرطين فى الصندوق المغربى للتقاعد .
· الأعوان المتقاعدون بحكم الحق العام المؤقتون المياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية .
· الأشخاص الذين تشغلهم التعاونيات كيفما كان نوعها .
· الأشخاص الذين يشغلهم أرباب الأملاك المعدة للسكنى والتجارة .
· البحارة الصيادون بالمحاصة .
· الأشخاص العاملون بمصالح عمومية ذات صيغة صناعية وتجارية الذين لا يعفون من الانخراط فى النظام .
وتحدد بمراسيم شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعى على من يأتى :

· الأعوان المرسمون بالمؤسسات العمومية غير المنخرطين فى الصندوق المغربى للتقاعد .
· الأعوان المتقاعدون بحكم الحق العام المؤقتون والمياومون والعرضيون العامدون مع الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية .
· المأجورون العاملون بمقاولات الصناعة التقليدية .
· الأعوان المستخدمون بالمنازل .
· الشغالون المؤقتون أوالعرضيون العاملون بالقطاع الخاص .
· الأفراد المنتمون لعائلة أحد المشتغلين والعاملون لحسابه .
ويعتبر مؤقتين أوعرضيين بالقطاع الخاص الشغالون الذين لا يعملون أكثر من عشر ساعات فى الأسبوع لحساب مشغل واحد أومجموعة مشغلين واحدة .
يمكن الإشارة أن نظام الضمان الاجتماعى المغربى يسرى على كل الفئات المهنية باستثناء الأعوان المستخدمون بالمنازل ، نظرا لعدم صدور مشروع القانون المتعلق بخدم البيوت الذى لازال فى طور التصديق عليه .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· الجواب : تتجلى هذه الصعوبات فى كيفية تجاوز الصعوبات التشريعية السالفة الذكر ..
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى إن وجدت ؟
· الجواب : لا توجد صعوبات من هذا القبيل ..
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· الجواب : لا توجد صعوبات من هذا القبيل ..
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· الجواب : تتجلى هذه التصورات من خلال المبادرات المتكررة التى يتخذها المشرع المغربى من أجل ملائمة التشريع الوطنى مع المعايير الدولية ولاسيما العربية منها ..
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟
· ما هى هذه الإجراءات ؟
· الجواب : عمل المشرع المغربى على ملائمة التشريع الوطنى مع أحكام هذه الاتفاقية العربية وأدخل عدة تعديلات على نظام الضمان الاجتماعى ، وأحدث نظاما للتغطية الصحية الإجبارية بموجب القانون (65.00) ، وأعد مشروع نص تنظيمى فى طور التصديق عليه لتحديد كيفية التعويض عن فقدان الشغل .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· الجواب : أخذ المشرع المغربى بعين الاعتبار عند إدخال تعديلات على نظام الضمان الاجتماعى وإحداث نظام التغطية الصحية الإجبارية وإحداث الوكالة الوطنية للتأمين الصحى أحكام الاتفاقية العربية رقم (3) لعام 1971 وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة ، بهدف تعزيز منظومة التأمينات الاجتماعية .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم عند إعداد هذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· الجواب : لقد تم اطلاع المنظمات المهنية للمشغلين والعمال الأكثر تمثيلا عن نموذج التقرير ، وإلى حين إعداده لم نتوصل بأى رد فى هذا الشأن .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بما جاء فى تقرير حكومة المملكة المغربية حول الاتفاقية العربية رقم (3)، وتأمل اللجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

ثانيا : الاتفاقية العربية رقم (4) لسنة 1975 بشأن تنقل الأيدي العاملة " معدلة " :

1- لاحظت اللجنة ، بعد إطلاعها على الوثيقة التي عرضها عليها مكتب العمل العربي بأن عدداً من الدول ، لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقريرها حول الاتفاقية العربية رقم (4) لسنة 1975 بشأن تنقل الأيدى العاملة " معدلة " تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هي : 

	- الجمهورية الجزائرية
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- جمهورية جيبوتي
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- دولة قطر
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- الجماهيرية العربية لليبية
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- الجمهورية الإسلامية الموريتانية
	غير مصادقة على الاتفاقية


لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدي إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها في نظام اتفاقيات وتوصيات اعمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1985 .

2- وصل إلى مكتب العمل العربي تقارير حول الاتفاقية العربية رقم (4) ، من الدول التالية :

(1) الجمهورية التونسية

غير مصادقة على الاتفاقية
(2) جمهورية السودان

غير مصادقة على الاتفاقية
(3) سلطنة عُـمـان


غير مصادقة على الاتفاقية
(4) المملكة المغربية


غير مصادقة على الاتفاقية
** دراسة التقارير :

(1) الجمهورية التونسية :
جاء في تقرير حكومة الجمهورية التونسية حول الاتفاقية العربية رقم (4) مايلي :

1 و2 و3 -  تمّ عرض اتفاقية العمل العربية رقم 4 بشأن تنقل الأيدي العاملة «معدّلة» على السلطة المختصّة بالتصديق (مجلس النواب) بالمراسلة عدد 275 بتاريخ 30 سبتمبر 1992. وتمّ إعلام المدير العام لمنظمة العمل العربية بهذا العرض بالمراسلة عدد 469 بتاريخ 12 أكتوبر 1992 .
وقد أخذت السلطة المختصة بالتصديق علما بهذه الاتفاقية.

4 – توجد اختلافات بين التشريع التونسي وأحكام الاتفاقية وتتمثل خاصة في أنّ المادة الثانية من أحكام الاتفاقية  تنصّ على أنّ  كل دولة طرف ملزمة  باتخاذ الإجراءات التشريعية  والتنظيمية لإقـرار الأولوية في الانتداب للعمّـال العرب،  فـي حين أنّ التشريع التـونسي المنظم  لتشغيـل الأجانب لا يقرّ أولوية مثل هذه الأولوية بالنسبة للعمال العرب بل ينطبق على العمال الأجانب  بدون أي  تمييز باستثناء ما اقتضته الاتفاقيات الثنائية المتعلقة  بتنقل الأيدي العـاملة التي أبرمتها تونس  مع بعض بلدان عربية  من امتيازات وتسهيلات في هذا المجال .

  5 – لا توجد صعوبات أخرى غير الصعوبات التشريعيّة المذكورة سابقا. 

  6 - نظّمت مجلة الشغل في فصولها من 258 إلى 271 شروط استخدام اليد العـاملة الأجنبية بالبـلاد التـونسية في اتجاه حماية اليد العـاملة الـوطنية مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بين الجمهورية التـونسية والبلـدان الأجنبية والأحكـام القـانـونية الخاصة.

   فقد حجّرت مجلة الشغل في فصلها 258 – 2  انتداب أجانب عند  توفّر كفاءات تونسية  في  الإختصاصات المعنية  بالانتداب  باستثنـاء  ما اقتضته  بعض النصـوص القانونية الخاصة التي خوّلت في نطاق تشجيع الاستثمـار الأجنبي انتداب عدد معين من الأجانب خاصة في صنفي الإطارات وأعوان التسيير وذلك بالخصوص في الصناعات التصديرية  وفي المؤسسات  المـالية والبنكية المتعـاملة أساسا مع غير المقيمين وفي شركات التجارة الدولية وفي قطاع البحث عن المواد  الهيدروكربونية  السائلة والغازية  وفي المناطق الاقتصادية الحرة .

وضبطت من جهة أخرى مجلة الشغل شروط انتداب العمّال الأجانب فأوجبت على كل أجنبي يريد أن يتعاطى عملا مأجورا مهمـا كان نوعه في البلاد التـونسية أن يكون حاملا لعقد شغل مؤشرا من قبل الوزير المكلّف بالتشغيل. على أنّه يعفى من هذا الشرط، العمـال الأجانب الذين أبرمت تـونس مع بلدانهم اتفاقية يد عاملة والأجـانب المسموح بانتدابهم وفقا لقوانين خاصة (في الصناعـات التصديرية وفي المؤسسـات المالية والبنكية المتعاملة أساسا مع غير المقيمين وفي شركـات التجـارة الدولية وفي قطاع البحث على المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وفي المناطق  الاقتصادية الحرة) .
   واقتضت مجلة الشغل أن يبرم عقد الشغل لمدة لا تتجـاوز السنة قـابلة للتجديد مرّة واحدة. واستثنـاءا  لهذه القـاعدة يمكن تجديد عقد  الشغـل أكثر من مرّة في حـالة  تشغيل أجانب بمؤسسـاتهم العاملة بالبلاد التـونسية في نطـاق إنجاز مشـاريع تنمـوية مصـادق عليها من طرف السلط المختصة ( الفصل 258 – 2 من مجلة الشغل ). 

وينتفع العامل الأجنبي المنتدب طبقا للشروط القانونية بنفس الحقوق ويخضع لنفس الواجبات الناجمة عن العلاقة الشغلية والمنطبقة على العامل التونسي (الفصل 263 من مجلة الشغل) .

  ونظّم كذلك القـانون عـدد 7 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد  التونسية  وكذلك الأمر التطبيقي عـدد 198 المؤرخ في 22 جـوان 1968 شـروط دخول الأجانب وإقـامتهم وخروجهم. وتنطبق هذه الشروط علـى جميع الأجـانب بـدون  تمييز باستثناء ما تمنحه الإتفاقيات الثنائية من تسهيلات خاصة.

 ولمتابعة وضعية الـتونسيين المهـاجرين واليد العـاملة الأجنبية بالبلاد التـونسية توجد صلب الإدارة العـامة للتشغيل والهجرة بوزارة التكوين المهني والتشغيل إدارة الهجرة واليد العاملة الأجنبيّة، تتمثل مهامهـا بالخصـوص في ما يلي( 
· تصوّر وتنسيق وتقييم كل السياسات الرامية إلى تنمية التشغيل بالخارج ،

· دراسة واقتراح كل التدابير اللازمة لتيسير إعادة الإدماج للعملة التونسيين بالخارج عند العودة النهائية،

· إرساء نظام إعلامي لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج والسهر على متابعته،

·  دراسة التشريعات والنصوص التّرتيبية الدّولية المبرمة بين تونس والدول الأخرى،  

·  دراسة ملفات اليد العاملة الأجنبية وإعداد عقود التشغيل الخاصة بهم .
وللإحاطة بالتونسيين المهاجرين بالخارج أحدث ديـوان التونسيين بالخـارج، الذي تتمثل مهمته العامة وفقا لأحكـام القـانون عـدد 60 المؤرخ في 2 جوان 1988 في تزويد الحكومة بالعنـاصر والمعطيـات اللازمة لضبط وتنفيذ سيـاسة تأطير ورعـاية لفـائدة التونسيين المقيمين بالخـارج. ولهذا الغرض فهومكلف بالخصوص بما يلي (
· القيام بتنفيذ الإتفاقيات في مجال اليد العاملة المبرمة مع البلدان الأخرى ،

· القيام بتنظيم ومتابعة هجرة التونسيين إلى الخارج ،

· القيام بتطوير وتنفيذ برنامج تأطير التونسيين المقيمين بالخارج ،

· ضبط وتنفيذ برامج للرعاية الاجتماعية لفـائدة العملة التـونسيين بالخـارج،  ولفائدة عائـلاتهم في بلـدان الإقامة وفي تونس،

· تسهيل عملية إعادة  إدماج العملة التونسيين العـائدين من الهجرة فـي الاقتصاد الوطني،

· وضع نظام إعلام وتبليغ مستمر لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج  ومتابعته . 

7– استرشـادا بأحـكام المـادة الثـالثة ( فقرة 9 ) من الاتفاقية التي توجب تشجيع إبرام اتفاقيات ثنائية أوجماعية بين الدّول العربيّة التي بها حركة عمّالية إلى الخارج وبين الدّول الأجنبية المستقبلة للعمّال، على أن تتضمّن تلك الاتفاقيات باعتبارها حدّا أدنى، نصوصا تتعلّق بمساواة العمّال المهاجرين بالعمّال الوطنيين وبوجه خاص فيما يتعلّق بالأحكام الواردة في المادّة الثانية (فقرة 8) من هذه الاتفاقية، أبرمت تـونس اتفاقيات ثنائية مع بعض البلدان العربية تتعلق بتنقل الأيدي العاملة. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى ضمان حقوق المهاجرين وتمكينهم من عدّة تسهيلات .

8 – عملا بأحكـام المـادة السـابعة عشرة من نظـام اتفاقيـات وتوصيـات العمل العربية توجّه نسخة من هذا التقرير إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال التالية (
   - الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

   - الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

   - الإتحاد العام التونسي للشغل.
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

تقديم الشكر لحكومة الجمهورية التونسية على ردها المفصل الذى مكن اللجنة من إحاطتها علما بالصعوبات التشريعية والعملية والتى تحول دون التصديق على الاتفاقية العربية رقم (4) وعلى مسعى الحكومة لإمكانية التصديق على الاتفاقية ، لذا تأمل اللجنة من حكومة الجمهورية التونسية باستكمال الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية .

*  *  *

(2) جمهوريـة السـودان :
جاء في تقرير جمهورية السودان حول الاتفاقية العربية رقم (4) مايلي :
السؤال رقم (1):

ماهى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقاً للنظام الدستورى فى بلدكم؟
الإجابة:

 
المجلس الوطنى .
السؤال رقم (2):

هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟


الإجابة:


   لم يتم عرضها .
السؤال رقم (3):

  هل توجد صعوبات تشريعيه تحول دون التصديق ؟
الإجابة:

لا.

السؤال رقم (4):

 هل هنالك صعوبات عملية تحول دون التصديق 
الإجابة:

الهجرة غير القانونيه وكبر عدد الوافدين. 

السؤال رقم (5):

 هل هنالك صعوبات اقتصاديه تحول دون التصديق ؟
الإجابة:

  لا توجد صعوبات .
السؤال رقم (6):

 هل توجد صعوبات سياسيه واجتماعيه تحول دون التصديق ؟
الإجابة:

 نعم السودان يمر بفتره انتقاليه تنتهى بنهاية الاستفتاء .

السؤال رقم (7):

هل تم اتخاذ اجراءات من شأنها تسهيل التصديق على الاتفاقيه عملاً باحكام الماده (2)؟

الإجابة:

 نعم تم تكوين لجان لدراسة وحصر وتقنيين اوضاع العماله الوافده .

السؤال رقم (8):

ما مدى الاسترشاد بالأحكام الوارده فى الاتفاقيه فى تشريعاتكم النافذه فى بلدكم؟

الإجابة:

 هنالك تشريع ينظم عمل غير السودانيين نظم العماله الوافده واعطى الاولويه للعماله العربيه وضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فى الدول العربيه .
السؤال رقم (9):

هل تم التنسيق مع اصحاب العمل والعمال؟

الإجابة:

نعم

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علماً بعدم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق حتى الآن ، وترى اللجنة أن الالتزام الواقع على الدولة العضو بمنظمة العمل العربية هو التزام على الدولة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة ، وتأمل بموافاتها بما يتم بهذا الشأن .
*  *  *

(3) سلطنـة عُـمـان :

جاء في تقرير حكومة سلطنـة عُـمـان حول الاتفاقية العربية رقم (4) مايلي :
(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· مجلس الوزراء بسلطنة عُمان هوالسلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات بعد أخذ ملاحظات ومرئيات الجهات المختصة ( وزارة الشئون القانونية ، وبعض الوزارات المعنية والمجالس المختصة مثل مجلس الشورى وفقا لاختصاصاتها ) .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· نعم ، تم عرض الاتفاقية المذكورة أعلاه على السلطات المختصة فى السلطنة ، وتم إبلاغ مكتب العمل العربى بذلك بموجب خطاب الوزارة رقم (وق ع / م و/ 5 / 2002) بتاريخ 27/6/2002 .
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· أخذ العلم بها .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· نـعـم .
· ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟
· يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
1) المادة الأولى (الفقرة 2) فيما يخص موضوع تمتع العمال الفلسطينيين بكل حقوق المواطن فى بلده ، نشير إلى أنه لايوجد تمييز بين العمال الفلسطينيين وأية قوى عاملة وافدة أخرى فى السلطنة سواء فى الحقوق أوالواجبات ، وهناك مزايا أخرى تعطى للمواطنين كإعانات اجتماعية وقروض إسكان ... الخ ، لا تشمل الوافدين .
2) المادة الثانية (الفقرة 2) يحدد أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص احتياجاتهم من المهارات المطلوبة لاستقدام القوى العاملة الوافدة ، ودور الحكومة يقتصر فى منح المأذونيات فقط والإشراف والمراقبة وفق ما ينص عليه قانون العمل العُمانى بضمان المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل .
· المادة (7 هـ) .. التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعى خاصة بالمواطنين ولاتشمل العمال الوافدين ، ويتميز العمال الوافدون بمنحهم مكافأة ما بعد الخدمة إضافة إلى نظام التأمينات ضد إصابات العمل .
· المادة (7 و) .. الخدمات التعليمية والتدريبية والتثقيفية والترفيهية وفق النظم المعمول بها من قبل الأجهزة التعليمية الحكومية والخاصة .
· المادة (7 د) .. الخدمات الإسكانية والصحة والسلامة المهنية يتكفل بها صاحب العمل وفق ما ينص عليه قانون العمل العُمانى .
· المادة الثانية ، بند (1) إن الاقتصاد المعمول به فى سلطنة عُمان هواقتصاد السوق الحر ، وبالتالى فإن أصحاب العمل هم أصحاب القرار فى التعاقد مع القوى العاملة الوافدة وفق احتياجاتهم ، ولا تدخل الحكومة فى إبرام اتفاقيات جماعية أوثنائية لنقل الأيدى العاملة ، وتلتزم الحكومة بنصوص التعهدات الدولية والعربية فيما يتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية فى العمل لجميع العاملين الوافدين فى سلطنة عُمان .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· لا توجد أية صعوبات عملية أواقتصادية أوصعوبات أخرى تحول دون التوقيــع علــى الاتفاقيـــة ، باستثناء ما تم الإشارة إليه فى البند (4) .
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟
· نـعـم .
· ما هى هذه الإجراءات ؟
· عرض الاتفاقية على الجهات المعنية لدراستها .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· تم الاسترشاد بالاتفاقية عند إعداد التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم (35 / 2003) وتعديلاته .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم عند إعداد هذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· نعم ، تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال (غرفة تجارة وصناعة عُمان) والاتحاد العام لعمال السلطنة ، عند إعداد هذه التقارير .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

تقديم الشكر لحكومة سلطنـة عُـمـان على ردها المفصل الذى مكن اللجنة من إحاطتها علما بالصعوبات التشريعية والعملية والتى تحول دون التصديق على الاتفاقية العربية رقم (4) وعلى مسعى الحكومة لإمكانية التصديق على الاتفاقية ، لذا تأمل اللجنة من حكومة سلطنة عُمان باستكمال الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية .

*  *  *

(4) المملكة المغربية :

جاء في تقرير حكومة المملكة المغربية حول الاتفاقية العربية رقم (4) مايلي :
(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· الجواب : السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات طبقا لأحكام الدستور المغربى هى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· الجواب : نعم ، تم عرض الاتفاقية على السلطات المختصة بالتصديق .
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· الجواب : عدم التصديق على الاتفاقية .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟ .. يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· الجواب : من بين الأسباب الموجبة لعدم التصديق على الاتفاقية ، وجود تعارض فى بعض أحكام الاتفاقية العربية رقم (4) مع التشريعات الوطنية ، نجملها فيما يلى :
** المادة (2) من الاتفاقية : التى تنص على كيفية تنظيم شروط العمل للعمال الوافدين بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال تتعارض مع مقتضيات المادتين 2 و3 من القانون (51.99) المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الذى لا يلزم الإدارة بطلب الرأى أواتباعه .
** الفقرة (2) من المادة (2) من الاتفاقية : " تعطى الأولوية فى التشغيل للعمال العرب الوافدين وبوجه خاص العمال الفلسطينيين ، وذلك بما يتفق وحاجات كل دولة " .

إن التشريع المغربى لا يقر بالتمييز من حيث المبدأ بين العامل العربى والعامل الأجنبى انسجاما مع المعايير الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ، وهذا ما تؤكده المادة التالية من مدونة الشغل :
· المادة 9 : " يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة أواللون ، أوالجنس ، أوالإعاقة ، أوالحالة الزوجية ، أوالعقيدة ، أوالرأى السياسى ، أوالانتماء النقابى ، أوالأصل الوطنى ، أوالأصل الاجتماعى ، يكون من شأنه خرق أوتحريف مبدأ تكافؤ الفرص ، أوعدم المعاملة بالمثل فى مجال التشغيل أوتعاطى مهنة ، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدام ، وإدارة الشغل وتوزيعه ، والتكوين المهنى ، والأجر ، والترقية ، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية ، والتدابير التأديبية ، والفصل من الشغل " .
** الفقرة الأولى من المادة (4) من الاتفاقية : " تتعهد كل دولة طرف فى هذه الاتفاقية باتخاذ الإجراءات المناسبة لإنشاء جهاز ثلاثى مختص على الصعيد الوطنى للقيام بالمجان – دون اقتضاء أية رسوم – بالمهام التالية .... " .

وفى مقابل ذلك نص المشرع على المجلس الوطنى لإنعاش التشغيل الثلاثى التركيب المحدث بموجب القانون (65.99) المتعلق بمدونة الشغل والذى أسندت إليه مهمة استشارية تتجلى فى تنسيق سياسة الحكومة فى مجال التشغيل ، ويتوفر على فروع جهوية وإقليمية لإنعاش التشغيل المواد (522 إلى 525) ، فضلا عن إحداث أجهزة مختصة بالوساطة فى التشغيل وتضطلع بنفس المهام المنصوص عليها فى هذه المادة من الاتفاقية تتجلى فى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم (1.00.220) الصادر فى 5 يونيو2000 بتنفيذ القانون (51.99) ، ثم وكالات التشغيل الخصوصية المنصوص عليها فى المواد من 475 إلى 494 من مدونة الشغل .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· الجواب : تتجلى هذه الصعوبات فى الصعوبات التشريعية السالفة الذكر ..
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى إن وجدت ؟
· الجواب : لا توجد صعوبات من هذا القبيل ..
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· الجواب : لا توجد صعوبات من هذا القبيل ..
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· الجواب : يمكن التصديق على الاتفاقية العربية رقم (4) لسنة 1975 فى شأن تنقل الأيدى العاملة "معدلة" من قبل المملكة المغربية لاحقا بعد تجاوز الصعوبات التشريعية السالفة الذكر .
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟
· ما هى هذه الإجراءات ؟
· الجواب : نود التذكير بأن بلادنا خطت خطوات هامة فى مجال توفير الحماية القانونية لتنقل اليد العاملة ، وذلك من خلال :
· التصديق على الاتفاقية رقم (2) لعام 1967 فى شأن تنقل الأيدى العاملة .
· إحداث الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بموجب الظهير الشريف رقم (1.00.220) الصادر فى 5 يونيو2000 بتنفيذ القانون (51.99) .
· إحداث مجلس وطنى ثلاثى التركيب بموجب القانون (65.99) المتعلق بمدونة الشغل أسندت إليه مهمة الوساطة فى سوق العمل ، ويتوفر على فروع جهوية وإقليمية لإنعاش التشغيل المواد (522 إلى 525) .
· إحداث وكالات التشغيل الخصوصية المنصوص عليها فى المواد من 475 إلى 494 من مدونة الشغل .
· اللجوء إلى مقاولات التشغيل المؤقت حسب الحالات المنصوص عليها فى المواد من 495 إلى 505 من مدونة الشغل .
وكانت الغاية من إحداث هذه الأجهزة التقريب بين طلبات وعروض الشغل وتقنين سوق الشغل وإعطائه مرونة أكبر .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· الجواب : أخذ المشرع المغربى بعين الاعتبار عند وضع مدونة الشغل والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها مختلف أحكام الاتفاقية العربية رقم (4) لعام 1975 (معدلة) ، وعمل على ملائمة تشريعه معها ، ماعدا أحكام المادة (2) المشار إليها أعلاه .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم عند إعداد هذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· الجواب : لقد تم اطلاع المنظمات المهنية للمشغلين والعمال الأكثر تمثيلا عن نموذج التقرير ، وإلى حين إعداده لم نتوصل بأى رد فى هذا الشأن .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (4) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبعدم التصديق عليها ، وتأمل اللجنة من حكومة المملكة المغربية العمل على إزالة الصعوبات التى حالت دون التصديق عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

ثالثاً : الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية  :

1- لاحظت اللجنة ، بعد إطلاعها على الوثيقة التي عرضها عليها مكتب العمل العربي بأن عدداً من الدول ، لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقريرها حول الاتفاقية العربية رقم (7) لسمة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية ، تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هي : 

	- جمهورية جيبوتي
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- دولة الكويت
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- الجمهورية الإسلامية الموريتانية
	غير مصادقة على الاتفاقية


لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدي إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها في نظام اتفاقيات وتوصيات اعمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1988 .

2- وصل إلى مكتب العمل العربي تقارير حول الاتفاقية العربية رقم (7) ، من الدول التالية :

(1) جمهورية السودان


غير مصادقة على الاتفاقية
(2) سلطنة عُمان


غير مصادقة على الاتفاقية
(3) جمهورية مصر العربية

غير مصادقة على الاتفاقية
(4) المملكة المغربية


غير مصادقة على الاتفاقية
**  دراسة التقارير :

(1) جمهورية السـودان :

**  جاء فى تقرير حكومة جمهورية السودان حول الاتفاقية العربية رقم (7) ما يلى :

السؤال رقم (1):


ماهى السلطه المختصه بالتصديق ؟

الإجابة :

 المجلس الوطنى

السؤال رقم (2):

هل تم عرض الاتفاقيه على السلطه المختصه؟

الإجابة:

فى العادة ترفع هذه الاتفاقيات من وزارة العمل كوزارة مختصة الى مجلس الوزراء الذى يدرسها ويقرر رفعها للمجلس الوطنى بالتوصية التى يراها ، وقد تم عمل دراسة بشأن هذه الاتفاقية وتم رفعها الى مجلس الوزراء الذى سيقوم بدوره لرفعها للمجلس الوطنى.
السؤال رقم (3):

ما هوالقرار الذى تم إتخاذه ؟
الإجابة:

لم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد.

السؤال رقم (4):

1- هل توجد صعوبات تشريعيه تحول دون التصديق عليها؟
الإجابة : 

    
لا توجد صعوبات تشريعيه وان قانون العمل السارى جاء متضمنا للمواد الوارده بالاتفاقيه .

ب- هل توجد صعوبات عمليه؟

الإجابة:

نعم توجد متمثله فى عدم وجود اداره هيكليه للتفتيش مزوده بكل معينات التفتيش.

ج- هل توجد صعوبات اقتصاديه ؟

الإجابة:

لا توجد .

د- هل توجد صعوبات سياسيه  واجتماعيه؟

الإجابة:

المرحله الانتقاليه التى يمر بها السودان 

السؤال رقم (5):

هل هنالك تصور لديكم للتغلب على الصعوبات؟
الإجابة :

- نعم تم تكوين لجنه للنظر فى وضع السلامه والصحه المهنيه واقتراح الحلول اللازمه لتعزيز الصحه والسلامه المهنيه.

- رفع قدرات مفتشى السلامه والصحة المهنيه.

- زيادة العاملين فى إدارة السلامه والصحة المهنيه. 

السؤال رقم (6):

هل تمت إجراءات من شأنها تسهيل التصديق على الاتفاقية ؟
الإجابة:

 تم رفعها لمجلس الوزراء وجارى متابعتها .

السؤال رقم (7):

ما مدى الاسترشاد؟
الإجابة:

 احتوى  التشريع الوطنى المواد الوارده فى الاتفاقيه ولوائح العمل 

السؤال رقم (8):

هل تم التنسيق مع أصحاب العمل والعمال ؟
الإجابة:

 نعم .

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بما جاء فى تقرير حكومة جمهورية السودان حول الاتفاقية العربـيــــة رقــم (7) ، وتأمل اللجنة باستكمال الإجراءات بعرضها على السلطة المختصة بالتصديق وفاءا بالالتزامات المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

(2) سلطنة عُـمــان :

جاء في تقرير حكومة سلطنة عُـمــان حول الاتفاقية العربية رقم (7) مايلي :
(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· مجلس الوزراء بسلطنة عُمان هوالسلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات بعد أخذ ملاحظات ومرئيات الجهات المختصة ( وزارة الشئون القانونية ، وبعض الوزارات المعنية والمجالس المختصة مثل مجلس الشورى وفقا لاختصاصاتها ) .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· نعم ، تم عرض الاتفاقية المذكورة أعلاه على السلطات المختصة فى السلطنة ، وتم إبلاغ مكتب العمل العربى بذلك بموجب خطاب الوزارة رقم (وق ع / م و/ 5 / 2002) بتاريخ 27/6/2002 .
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· أخذ العلم بها .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟
· يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· لاتوجد أية صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية المذكورة .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· لا توجد أية صعوبات عملية أواقتصادية أوصعوبات أخرى تحول دون التوقيــع علــى الاتفاقيـــة .
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟
· نـعـم .
· ما هى هذه الإجراءات ؟
· عرض الاتفاقية على الجهات المعنية لدراسة الاتفاقية .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· تم الاسترشاد بالاتفاقية عند إعداد قانون العمل العُمانى الصادر بالمرسوم السلطانى رقــــــم (35 / 2003) وتعديلاته ، ولائحة السلامة والصحة المهنية الصادرة بالقرار الوزارى رقم (286 / 2008) .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم عند إعداد هذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· نعم ، تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال (غرفة تجارة وصناعة عُمان) والاتحاد العام لعمال السلطنة ، عند إعداد هذه التقارير .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بعرض الاتفاقية العربية رقم (7) على السلطة المختصة بالتصديق . وتأمل اللجنة من حكومة سلطنة عُمان اتخاذ الإجراءات المناسبة التى تسهل التصديق على الاتفاقية خاصة وأن رد سلطنة عُمان يشير إلى أنه لا توجد صعوبات تحول دون التصديق عليها .

*  *  *

(3) جمهورية مصر العربية :

جاء في تقرير حكومة جمهورية مصر العربية حول الاتفاقية العربية رقم (7) مايلي :

(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· رد الحكومة: تنص المادة (151) من دستور جمهورية مصر العربية على أنه " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة ... " .
وبموجب مادة الدستور المذكورة فإن السلطة التشريعية المختصة بالتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هى " مجلس الشعب " .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· رد الحكومة: نعم ، تم العرض على السلطة التشريعية المختصة بالتصديق "مجلس الشعب".
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· التصديق على الاتفاقية .
· إرجاء التصديق عليها .
· عدم التصديق .
· رد الحكومة: إرجاء التصديق عليها .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟ .. يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· رد الحكومة: نعم توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن حيث أنه بدراسة أحكام الاتفاقية تبين وجود تعارض بين أحكام الاتفاقية وقانون التأمين الاجتماعى رقم (79) لسنة 1975 على النحوالتالى :
تنص المادة الثانية من الاتفاقية على مساواة جميع العمال العرب بالعمال الوطنيين فى تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية وأحكام التأمين ضد حوادث العمل وأمراض المهنة وأحكام أنظمة التأهيل المهنى .
بينما نص قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه عاليه فى المادة (2 – ب) منه على أنه "..................... ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل ، ومن هذا يتبين أن سريان أحكام الاتفاقية فيما يخص التأمين من حوادث العمل وأمراض المهنة وأنظمة التأهيل المهنى يتوقف على مراعاة شرط المعاملة بالمثل وعلى ألا تقل مدة عقد العمل عن عام كامل ، مما يخالف أحكام الاتفاقية .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· رد الحكومة:
· فيما يخص الصعوبات العملية فإن مصر دولة مصدرة للعمالة وتلتزم سياساتها بالحد من العمالة الأجنبية لإتاحة فرص العمل للعمالة الوطنية .
· فيما يخص الصعوبات الاقتصادية فإن تطبيق أحكام الاتفاقية دون الالتزام بشرط المعاملة بالمثل سوف يترتب عليه تحميل الدولة أعباء مالية دون أن يقابلها خدمات مشابهة للعمال المصريين فى الدول العربية غير المصدقة على الاتفاقية خاصة أن معظم هذه الدول مستقبلة للعمالة .
· فيما يخص الصعوبات الأخرى لا توجد .
· فيما يخص التصورات للتغلب على الصعوبات المذكورة فإنه مع تزايد أعداد التصديقات على الاتفاقية خاصة من الدول المستقبلة للعمالة المصرية فإن ذلك سوف يتيح إعادة النظر فى التصديق على الاتفاقية .
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ ما هى هذه الإجراءات؟
· رد الحكومة: جارى الآن تعديل قانون التامين الاجتماعى رقم (79) لسنة 1975 وقد تم إخطار القائمين على تعديل القانون بمراعاة أحكام اتفاقيات العمل العربية المصدق عليها وغير المصدق عليها .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· رد الحكومة: جميع الأحكام مطبقة فى التشريع الوطنى فيما عدا شرط المعاملة بالمثل والشرط الخاص بمدة عقد العمل .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم عند إعداد هذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· رد الحكومة :
تم موافاة منظمات أصحاب الأعمال والعمال بنسخة من التقرير ولم ترد منهما أية ملاحظات بشأنه حتى تاريخه :

**  الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

**  اتحاد الصناعات المصرية .

وسوف نوافى اللجنة بأية تعليقات نتلقاها فى هذا الخصوص فور ورودها من الجهتين المذكورتين .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (7) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتأمل اللجنة من حكومة جمهورية مصر العربية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

(4) المملكة المغربية :

جاء في تقرير حكومة المملكة المغربية حول الاتفاقية العربية رقم (7) مايلي :
(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· الجواب : السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات طبقا لأحكام الدستور المغربى هى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· الجواب : نعم ، تم عرض الاتفاقية على السلطات المختصة بالتصديق .
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· الجواب : عدم التصديق على الاتفاقية .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟ .. يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· الجواب : عدم وجود فى التشريع الوطنى ما يقابل المواد التالية من هذه الاتفاقية :
** المادة (12) من الاتفاقية : " ..... ويجب إعطاء هذا الجهاز سلطة الضبطية القضائية " .
فى ما يخص هذه المادة خصص المشرع المغربى الكتاب الخامس من مدونة الشغل ولاسيما المواد من 532 إلى 545 للحديث عن الاختصاصات الموكولة لجهاز تفتيش الشغل سواء فى مجال المراقبة أوتحرير محاضر المخالفات .
** المادة (13) من الاتفاقية : " ..... وذلك بإنشاء مراكز أومعهد وطنى خاص بالسلامة والصحة المهنية فى كل دولة عربية .... " .

فيما يخص أحكام هذه المادة نص المشرع المغربى على مجلس طب الشغل الوقاية من المخاطر المهنية فى المواد من 332 إلى 334 .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· الجواب : وجود الصعوبات التشريعية السالفة الذكر فى المادتين 12 و13 من الاتفاقية .
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى إن وجدت ؟
· الجواب : لا توجد صعوبات من هذا القبيل ..
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· الجواب : لا توجد صعوبات من هذا القبيل ..
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· الجواب : يمكن التغلب على هذه الصعوبات التشريعية السالفة الذكر والتصديق على الاتفاقية.
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ ما هى هذه الإجراءات؟
· الجواب : عمل المشرع المغربى على ملائمة تشريع الشغل الوطنى مع أحكام الاتفاقية العربية رقم (7) ، وضمن مدونة الشغل والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها مختلف الأحكام التى تنص عليها هذه الاتفاقية ماعدا المادتين (12 و13) المشار إليهما أعلاه .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· الجواب : بخصوص هذه النقطة فقد أخذ المشرع المغربى بعين الاعتبار عند وضع مدونة الشغل والنصوص التطبيقية لها أحكام الاتفاقية العربية رقم (7) بشأن السلامة والصحة المهنية ، وخصص القسم الرابع من الكتاب الثانى من مدونة الشغل لقضايا حفظ الصحة والسلامة فى المواد من 281 إلى 344 ، وفى قرار وزير التشغيل والتكوين المهنى رقم (93.08) الصادر فى 12 مايو2008 الذى يحدد التدابير العامة والخاصة المتعلقة بالمبادئ المنصوص عليها فى المواد 281 إلى 291 من مدونة الشغل .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم عند إعداد هذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· الجواب : لقد تم اطلاع المنظمات المهنية للمشغلين والعمال الأكثر تمثيلا عن نموذج التقرير ، وإلى حين إعداده لم نتوصل بأى رد فى هذا الشأن .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (7) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبعدم التصديق عليها ، وتأمل اللجنة من حكومة المملكة المغربية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

رابعاً : الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل :

1- لاحظت اللجنة ، بعد إطلاعها على الوثيقة التي عرضها عليها مكتب العمل العربي بأن الدول التى لم تواف مكتب العمل العربى بتقاريرها حول الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل ، تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هي : 

	- المملكة الأردنية الهاشمية
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- جمهورية جيبوتي
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- دولة قطر
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- الجمهورية الإسلامية الموريتانية
	غير مصادقة على الاتفاقية

	- الجمهورية اليمنية
	غير مصادقة على الاتفاقية


لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدي إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1988 ،  مع الإشارة على أن أغلب الدول أعيدت مفاتحتها للمرة الثانية لمعرفة ما اتخذته من إجراءات لتسهيل التصديق على هذه الاتفاقية ، وذلك استناداً إلى المادة (12) من النظام .

2- وصل إلى مكتب العمل العربي تقارير حول الاتفاقية العربية رقم (13) من الدول التالية :

	(1) الجمهورية التونسية
	غير مصادقة على الاتفاقية

	(2) جمهورية السودان
	غير مصادقة على الاتفاقية

	(3) سلطنة عُمان
	غير مصادقة على الاتفاقية

	(4) المملكة المغربية
	غير مصادقة على الاتفاقية


**  دراسة الردود :

(1) الجمهورية التونسية (مصادقة على الاتفاقية ) :
جاء فى تقرير حكومة الجمهورية التونسية حول الاتفاقية العربية رقم (13) مايلى :

              1 و2 و3 – تمّ عرض اتفاقية العمل العربية رقم 13 بشأن بيئة العمل على السلطة المختصة بالتصديق (مجلس النواب) بالمراسلة عدد 275 بتاريخ 30 سبتمبر1992 وتمّ إعلام المدير العام لمنظمة العمل العربية بهذا العرض بالمراسلة عدد 469 بتاريخ  في 12 أكتوبر 1992.
وقد أخذت السلطة المختصة بالتصديق علما بهذه الاتفاقية.

4 – توجد اختلافات بين التشريع التونسي وأحكام هذه الاتفاقية وتتمثّل بالخصوص في أن المادة الأولى من هذه الاتفاقية توجب على كل دولة مصادقة عليها  وضع مقاييس خاصة بها للحدود القصوى للعوامل المؤثرة في بيئة العمل، غير أنّ التشريع التونسي وإن ضبط حدود قصوى لبعض العوامل المؤثرة في بيئة العمل كالتهوئة والأشعة المؤينة، فإنّ الحدود القصوى للعديد من العوامل المؤثرة في بيئة العمل المبيّنة بالمادة الخامسة من الاتفاقية كدرجة الحرارة والرطوبة والارتجاج والضغط الجوي والغبار والضجيج غير محدّدة في التشريع التونسي.

5 – لا توجد صعوبات أخرى غير الصعوبات التشريعية التي سبق ذكرها.

6 – يحظى موضوع الصحة والسلامة المهنية بما في ذلك حماية بيئة العمل بعناية فائقة من طرف الحكومة التونسية باعتباره أصبح من مقومات الجودة. لذلك تعدّدت الإجراءات الهادفة إلى حماية البيئة بصفة عامة وبيئة العمل بصفة خاصة.وتعكس هذه الإجراءات الخطوات الايجابية التي ما انفكت تقوم بها الحكومة التونسية والتي من شأنها تسهيل التصديق على هذه الاتفاقية. وقد شملت هذه الإجراءات المستويين الهيكلي والتشريعي :

1 – على المستوى الهيكلي :

        تمّ إحـداث وزارة البيئة والتهيئة الترابية منذ سنة 1992 والتي أصبحت فيمـا بعد وزارة البيئة والتنمية المستديمة. كمـا تمّ سنة 1998 إحداث الوكـالة الوطنية لحماية المحيط بمقتضى القانون عدد 91 لسنة 1998 المـؤرخ في 2 أوت 1998 والتي تتمثل مهامها بالخصوص في مقاومة كل مصادر التلوّث والضـرر وجميع أشكال تدهور المحيط ومراقبة ومتابعة المخلفات المـلوثة    والتجهيـزات المخصصة لمعالجتها وبصفة عامة اقتراح كل مـا ينبغي اتخـاذه من الـقرارات الوقائية تحسّبا للمخاطر والكوارث الطبيعية والصناعية .

         وتمّ سنة 1990 إحداث معهد الصحة والسلامة المهنية بمقتضى القانون عدد 77 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المنقح بالقانون عـدد 9 المؤرخ في 6 مارس 1996 . ومن المهام الأساسية لهذا المعهد تقديم المسـاعدة الفنية لمختلف المتدخلين وفي مجال الوقاية من الأخطار المهنية وتحسين ظروف العمل.  

        وفي هذا الإطـار، يتولّى المعهد بطلب من المؤسسات دراسة العوامـل المؤثرة في بيئة العمل داخل المؤسسات للتثبت من مدى مطـابقة حدودها القصوى مع المقاييس المعتمدة دوليا وتقديـم الإرشـادات والنصـائح والمقترحات الكفيلة بإزالة الإخلالات وضمان بيئة عمل سليمة .

      كما يتولى المعهد القيام بأعمال تحسيسية وإعلامية تهدف إلى تعزيزالوقاية من الأخطار المهنية وتحسين ظروف العمل . وفـي هذا المجال أصدر المعهد أدلة ومطويات تهدف إلى الوقاية من بعض المخاطر المهنية نذكر من بينها على سبيل المثال دليل تطبيقي حول اختيـار وسـائل الوقـاية الفردية ضدّ الضجيج ومطوية حول الضجيج وخطورته على الصحة ووسائل الحمـاية الفردية هذا بالإضافة إلى الدراسات والبحوث التي يقوم بهـا المعهد حـول كـل ما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية ومن بينها العوامل المؤثرة في بيئة العمل والتي يتم نشرها بالمجلة التي يصدرها وكذلك الندوات الوطنية والملتقيات الدولية التـي ينظمها المعهد علـى غرار الملتقـى الدولـي الذي نظمه خـلال شهر ماي من سنة 2006 حول " الضجيج والارتجاجات : انعكاساتها واستراتيجيات الوقاية"". 
وللنهوض بالصحة والسلامة المهنية داخل المؤسسة ، أوجبت مجلة الشغل في فصلها 161 إحداث لجنة الصحة والسلامة المهنية تضمّ رئيس المؤسسة أومن ينوبه وممثّلين عن العمـال وطبيب الشغل التـابع للمؤسسة والمسؤول عن السلامة بالمؤسسة أوالمشرف عليها .

 وتتمثل مهمة هذه اللجنة بالخصوص في :

· إعداد مشاريع النظم والتعليمات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيّة داخل المؤسسة ،

· القيـام بالأعمـال المتعلقة بالإعلام والتوعية والتكوين في مجال الصحة 

· والسلامة المهنية ،

· اقـتراح برامج الوقاية من الأخطار المهنية داخل المؤسسة ومتابعة إنجاز البرامج المعتمدة ،

· إجـراء الأبحاث بمناسبة كل حادث شغل خطير أومرض مهني واقتراح التدابير اللازمة للسيطرة على أسبابه .

    وتوجد هياكل تتولى التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال الصحة      والسلامة المهنية بما في ذلك المسائل المتعلقة بتحسين ظـروف وبيئة العمل . ومن بين هذه الهياكل نذكر خاصة المجلس الوطني للوقـاية من الأخطار المهنية الذي  يضمّ كافة الهياكـل الحكومية المتدخلة فـي هذا المجال وكذلك ممثلين عن المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمّال وعن الجمعيات المتدخلة فـي مجـال الصحة والسلامة المهنية.

   ويتولّى هذا المجلس – وفق الفصل الأول من الأمر عدد 1001 لسنة 1996 المؤرخ في 20 ماي 1996 المحدث لهذا المجلس – بالخصوص :

· اقتـراح كل التدابير التي من شأنهـا أن تدعم السيـاسة الـوطنية للوقـاية من الأخطار المهنية،

· إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية المعروضة عليه من طرف وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ،

· تنسيق نشاط مختلف الهياكل المعنية بالوقاية من الأخطار المهنية .

  كما تتولّى اللّـجنة الخاصة بالمؤسسـات الخطرة أوالمخّلة بالصّحة أوالمزعجة المحدثة بالأمـر عدد 956  لسنة 2004 المؤرّخ في 13 أفريل 2004    ( الذي ألغى الأمـر عدد 226  لسنة 1975 المؤرّخ في17 أفريل 1975 ) المساعدة على اتخـاذ القـرارات المنـاسبة فـي كلّ ما يتعلق بالمؤسسـات الخطـرة أوالمخلة بالصحة أوالمزعجة . ولهذا الغرض فهي تبدي رأيها في :

· النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالمؤسسات الخطرة أوالمخلّة بالصحة  أوالمزعجة،

· ترتيب المؤسسات الخطرة أوالمخلة بالصحة أوالمزعجة ،

· قرارات الترخيص في فتح هذه المؤسسات وغلقها .

   أمّا في ما يتعلق بمراقبة تطبيق تشريع الشغل فـي مجال الصحة السـلامة والمهنية، فإنّ هذه المهمة موكولة في تونس إلى جهـاز متفقدي الشغل الذين لهم صلاحيات عامة تتمثل في مراقبة تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية (بما في ذلك الأحكام المتعلّقة بالصحّة والسلامة المهنية) في جميع الأنشطة الخاصّة بمجلّة الشغل وكذلك إلى جهاز تفقّد طبّ الشغل الذي يسهر على مراقبة تطبيق النصوص التشـريعية والترتيبية في مجـال الصحة والسلامة المهنية . وهذان السلكان يعملان في كنف التكـامل وبتنسيق محكم لفرض احتـرام القواعد المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية بما في ذلك القواعد التي تخص بيئة العمل.

  2 – على المستوى التشريعي :   

بهدف حماية العمّال من أخطـار البيئة المجـاورة لأمـاكن العمل وكذلك حمـاية الجـوار والبيئة العامة من الأخطار التي تنجم عن المنشآت، تضمّن الباب السـادس من مجلة الشغل أحكـامـا خـاصة بالمـؤسسـات الخطـرة والـمخلّة بالـصحة والـمزعجة وتتعلق خاصة بترتيب هذه المؤسسات وبالإجراءات المتعلّقة بفتح المؤسسات المرتّبة . 

وقد ضبط الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ فـي 9 أكتوبر 2006 إجـراءات فتح هذه المؤسسات واستغلالها .

   ومن جهة أخرى ، أخضع القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤّرخ في 2 أوت 1988 سابق الذكر والمنقح بالقـانـون عدد 14 لسنة 2001 المؤّرخ فـي 30 جـانفـي  2001 إنجاز الوحدات الصناعية والفلاحية والتجارية إلى المصادقة المسبقة للوكالة الوطنية لحماية المحيط لدراسة التأثيرات السلبية المحتملة على المحيط أوإلى التزام باعث الوحدة بتطبيق مقتضيات كراس شروط تتم المصـادقة عليه بقـرار من الـوزير المكلف بالبيئة وذلك حسب نوع الوحدة وطبيعة نشـاطها والمخـاطر التـي تمثلها علـى المحيط (الفصل 5) .

ولقد تطرّق الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جـويلية 2005 بالتفصيل إلى المسائل المتعلقة بدراسة المؤثـرات علـى المحيط وضبط أصنـاف الوحدات الخاضعة لهذه الدراسة وكذلك أصنـاف الـوحدات الخـاضعة لكـراسات الشروط .

ويقصد بمفهوم << دراسة المؤثرات على المحيط >> حسب الأمر عدد 1991 المؤرخ في 11 جويلية 2005 سابق الذكر : الدراسة التي تسمح بتقديـر وتقييـم وقيس التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لإنجاز الوحدة على المحيط على المدى  القصير والمتوسط والطويل والـواجب تقديمهـا للوكالة الوطنية لحماية المحيط لإبداء الرأي قبل الحصول على أي ترخيص إداري يتعلق بإنجـاز الوحدة والتـي يقصد بها حسب الأمر عدد 1991 المؤرخ في 1 جويلية 2005 سـابق الذكر كـل تجهيز أومشروع صناعي أوفلاحي أوتجـاري يكـون نشـاطه مصـدرا للتلوث ولتدهور المحيط .

وضبط القانـون عدد 41 لسنة 1996 المـؤرخ فـي 10 جـوان 1996 طرق التصرف في النفايات المتأتية من المنشآت الصناعية وكيفية مراقبتها وإزالتها.

هذا وتطرّق الأمر عدد 328 لسنة 1968 المؤرخ في 22 أكتوبر 1968 المتعلّق بضبط القواعد العامة لحفظ الصحّة المنطبقة بالمعامل الخاضعة لمجلة الشغل لبعض العوامل المؤثّرة في بيئة العمل كالتنوير والتهوئة والغـازات والغبار والأبخـرة والأدخنة والضباب.

وفي هذا المجال، أوجب الفصل 10 من الأمر سابق الذكر أن تكون الأمـاكن التي يعمل بها أشخاص أويمرّون منها أوالتي قد يدعون للعمل بها أوالمرور منها في صورة التأكد والاستعجال ، منارة طبيعيا أواصطناعيا على أحسن مـا يمكن وبكيفية تلائم نوع العمل ومن شأنها أن لا تتسبب فـي أي تعب بصري ( إنـارة كافية ، متجانسة ، ليس فيها جهر ، ولا ظل ولا لمعان متعب).

   وأوجب الفصل11 من نفس الأمر أن تكون آماكن العمل كثيرة التهـوئة طبيعيا وأن لا يقلّ المقدار التكعيبي للهواء بالنسبة لكل أجيرعن 7 أمتـار مكعبة    وأن يقع تجديد الهواء بصفة متداولة وناجعة وذلك إما طبيعيا أوبواسطـة وسائل ميكانيكية مع تجنب حدوث التيارات الهوائية. كما أوجب نفس الفصل أن يعمل الأجراء فـي جوسليم وفي ظروف حسنة من  حيث حرارة الطقس وبرودته     وأن يتم حجز جميع الغازات مـن ( الأغبرة والأبخرة والأدخنة ) المنبعثة خلال عمليات التصنيع من منبعها بقدر الإمكان وعدم تركها تنتشر في محلات العمل .

   كما أوجب الأمر سابق الذكر المحافظة على محلاّت كل مؤسسة في حالة نظافة مستمرة بحيث تكون الجدران والسقوف والأرض والأبواب والنوافذ دائما نظيفة وعلى حالة حسنة وأن تقع عمليات الكنس والتنظيف ، بقدر الإمكان ، أثناء فترات الاستراحة التي تفصل بين حصص العمل. وينبغي أن تجرى بكيفية يتجنب معها إثارة الغبـار ( الفصل 4 ) كما أوجب أن تكون جميع الأواني المعدّة لوضع النفايات أوالنوافل ذات أغطية  ومصنوعة بكيفية لا تسمح بأي رشوح وسهلة التنظيف والتطهير وأن تتمّ إزالة جميع النفايات والنوافل يوميا في غير ساعات العمل بقدر الإمكـان وبكيفية لا يخشى معها أي خطر على صحة العملة (الفصل 5). وطالب نفس الأمر كل رئيس مـؤسسة بأن يركّب ويتعهد بالعناية الـلائقة أجهزة قنـوات قادرة علـى استفراغ جميع الميـاه  النفيلة المستعملة بدون أي ارتشـاح أوتسرّب للروائح وأن تكون دائما الأجهزة التي تضمن حفظ الصحة في المحلات وخاصة المصـاصات والمراوح الكهربائية صالحة للإستعمال(الفصل  6).

  وحجّر الأمرعدد 328 المؤرخ في 22 أكتوبر 1968 سـابق الذكر في فصله 11 تحجيرا باتا تناول الأكلات في أماكن العمل وأوجب على كل مؤجـر أن يضع على ذمة عملته محلا متسعا اتساعا كافيا ومؤثثا بالعدد الكافي من الطـاولات والكـراسي ومجهزا بكيفية تمكّن العملة من تناول أكلاتهم سخنة .

  وتجدر الإشارة إلى أنّ العديد من المؤسسات الخاصة والمنشآت العمومية، توفّر في إطار مشاريعها الاجتماعية لفائدة عملتهـا، التغذية الصحية داخـل الـمؤسسة أوعن طريق التعاقد مع مطاعم خاصة خارج المؤسسة .

 هذا وتخضع المحـلات المعدّة للأكل داخل المؤسسة وكذلك المطاعم خارجها إلى مراقبة مصالح الصحة .

   وبهدف تشجيع المؤسسات على تحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية للعاملين، خوّل الأمر عدد 1050 لسنة 1996 المؤرّخ في 3 جوان 1996 المتعلّق بتمويل مشاريع الصحّة والسلامة المهنية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما تمّ تنقيح وإتمامه خاصّة بالأمر عدد 2344 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المؤسسات من إمكانية الحصول على قروض بشروط ميسرة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تمويل مشاريع للصحة والسلامة المهنية. 

وتشمل المشاريع حسب الفصل الثانـي من هذا الأمر خـاصة تهيئة مـواقع العمل واقتناء معدّات الحماية الفردية والجماعية وتركيز معدات الحمـاية حسب المعايير اللازمة في مجال الصحة والسلامة المهنية واقتنـاء معدات طبية للنهوض بالصحة المهنية للعامل في مواقع العمل .

   7- استرشادا بأحكام المادة الأولى ( الفقرة أ ) من الاتفاقية التي توجب على كل دولة حماية وتحسين بيئة العمل وجعل محيطه أكثر إنسانية وملائمة للقدرات البشرية للعاملين ، أوجب الفصل 152-2 من مجلّة الشغل ( المضاف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)، علـى كـلّ مؤجـرأن يتّخذ التـدابير اللاّزمة والمنـاسبة لحماية العمّال ووقـايتهم من المخـاطر المهنية ويتعيّن عليه بالخصوص القيام بما يلي (
     - السّهر على صحة العمال في أماكن العمل ،

     - توفير ظروف وبيئة عمل ملائمة ،

     - حماية العمّال من مخاطر الآلات والمعدّات والمواد المستعملة .

    8- عملا بأحكام المادة السابعة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيـات العمل العربية توجّه نسخة من هذا التقرير إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمّال التالية (
         - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،

         - الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ،

         - الاتحاد العام التونسي للشغل .

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

تقديم الشكر لحكومة الجمهورية التونسية على ردها المفصل الذى مكن اللجنة من إحاطتها علما بالصعوبات التشريعية والعملية والتى تحول دون التصديق على الاتفاقية العربية رقم (13) وعلى مسعى الحكومة لإمكانية التصديق على الاتفاقية ، لذا تأمل اللجنة من حكومة الجمهورية التونسية باستكمال الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية .

*  *  *

(2) جمهورية السودان :

جاء في تقرير جمهورية السودان حول الاتفاقية العربية رقم (13) مايلي :
السؤال رقم (1):

ما هى السلطة المختصة بالتصديق ؟

الإجابة:

 المجلس الوطنى.

السؤال رقم (2):

هل تم عرض الاتفاقيه على السلطه المختصه؟

الإجابة:

لم يتم عرضها .

السؤال رقم (3):

ماهوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها؟

الإجابة:

لم يتم عرضها وبالتالى لم يتخذ قرار بشأنها.

السؤال رقم (4):
أ/هل توجد صعوبات تشريعيه تحول دون التصديق عليها؟

الإجابة:
لا توجد .

ب/هل توجد صعوبات عمليه؟

 الإجابة:

- نعم طبيعة العمل فى بعض الاماكن  متمثله فى عمال الشحن والتفريغ.

      - عمال النظافة  والنفايات

      - المساحات الشاسعة      


- عدم الوعى بمخاطر المهنه 


- يمر السودان بمرحلة انتقاليه .

السؤال رقم (5):

هل هنالك تصورات للتغلب على تلك الصعوبات ؟

الإجابة:

نعم تكثيف برامج التوعيه وتفعيل التفتيش.

السؤال رقم (6):

هل تم اتخاذ اجراءت من شأنها ان تسهل التصديق على الاتفاقيه ؟

الإجابة:
نعم تم اعداد دراسة اوليه وتم وضع خطه لدراسة مستقبليه .

السؤال رقم (7):

ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة بالاتفاقيه؟

الإجابة:

التشريعات الوطنيه مطابقه لما ورد بالاتفاقية  .

السؤال رقم (8):

هل تم التنسيق مع اصحاب العمل والعمال؟

الإجابة:

نعم

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علماً بعدم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق حتى الآن ، وترى اللجنة أن الالتزام الواقع على الدولة العضو بمنظمة العمل العربية هو التزام على الدولة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة ، وتأمل بموافاتها بما يتم بهذا الشأن .
*  *  *

(3) سلطنة عُـمــان :

جاء في تقرير حكومة سلطنة عُـمــان حول الاتفاقية العربية رقم (13) مايلي :
(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· مجلس الوزراء بسلطنة عُمان هوالسلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات بعد أخذ ملاحظات ومرئيات الجهات المختصة ( وزارة الشئون القانونية ، وبعض الوزارات المعنية والمجالس المختصة مثل مجلس الشورى وفقا لاختصاصاتها ) .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· نعم ، تم عرض الاتفاقية المذكورة أعلاه على السلطات المختصة فى السلطنة ، وتم إبلاغ مكتب العمل العربى بذلك بموجب خطاب الوزارة رقم (وق ع / م و/ 5 / 2002) بتاريخ 27/6/2002 .
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· أخذ العلم بها .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟
· يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· لاتوجد أية صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية المذكورة .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· لا توجد أية صعوبات عملية أواقتصادية أوصعوبات أخرى تحول دون التوقيع على الاتفاقية.
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟
· نـعـم .
· ما هى هذه الإجراءات ؟
· عرض الاتفاقية على الجهات المعنية لدراسة الاتفاقية .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· تم الاسترشاد بالاتفاقية عند إعداد قانون العمل العُمانى الصادر بالمرسوم السلطانى رقــــــم (35 / 2003) وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم عند إعداد هذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· نعم ، تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال (غرفة تجارة وصناعة عُمان) والاتحاد العام لعمال السلطنة ، عند إعداد هذه التقارير .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بعرض الاتفاقية العربية رقم (13) على السلطة المختصة بالتصديق وبأخذ العلم بها . وتأمل اللجنة من حكومة سلطنة عُمان اتخاذ الإجراءات المناسبة التى تسهل التصديق على الاتفاقية خاصة وأن رد حكومة سلطنة عُمان يشير إلى أنه لا توجد صعوبات تحول دون التصديق عليها .

*  *  *

(4) المملكة المغربية :

جاء في تقرير حكومة المملكة المغربية حول الاتفاقية العربية رقم (13) مايلي :
(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· الجواب : السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات طبقا لأحكام الدستور المغربى هى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· الجواب : بخصوص مسألة عرض هذه الاتفاقية ، تجدر الإشارة هنا أنه سبق أن تم عرضها على السلطات المختصة وفقا للمادة (8) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· الجواب : عدم التصديق على الاتفاقية .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟ .. يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· الجواب : تتضمن الاتفاقية بعض المقتضيات لا يوجد ما يقابلها فى تشريع الشغل المغربى :
** فالمادة (10) من الاتفاقية : تنص على أنه " ينبغى توفير السكن الصحى المناسبة والقريب من أماكن العمل للعاملين وعائلاتهم خاصة فى المناطق النائية عن العمران وتأمين وسائل النقل المدرسية من وإلى أماكن العمل " .

فالمشرع المغربى لم يلزم المقاولات بتوفير السكن لفائدة الأجراء وتأمين وسائل النقل المدرسى لأبنائهم ، وإنما ترك الحرية للمقاولات فى توفير لأجرائها كل الخدمات الاجتماعية من أجل تحفيزهم على الرفع من المردودية وذلك فى إطار القانون الاتفاقى من خلال إبرام اتفاقيات جماعية .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· الجواب : تتجلى فى الصعوبات التشريعية السالفة الذكر فى المادة (10) من الاتفاقية .
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ ما هى إن وجدت؟
· الجواب : بالنسبة له1ه النقطة ، يمكن القول بأن هناك صعوبات ذات طابع اقتصادى تحول دون تطبيق هذه الاتفاقية ، لأنه لايمكن فى ظل الظروف الحالية المتسمة بطابع المنافسة الشرسة بين المقاولات الناتجة عن آثار العولمة تحميل المشغل نفقات إضافية من قبيل توفير السكن للعمال والنقل المدرسى .
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· الجواب : لا توجد صعوبات من هذا القبيل ..
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· الجواب : يمكن التغلب على هذه الصعوبات التشريعية السالفة الذكر والتصديق على الاتفاقية.
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ ما هى هذه الإجراءات؟
· الجواب : عمل المشرع المغربى على ملائمة تشريع الشغل فيما يتعلق بقضايا بيئة العمل مع أحكام الاتفاقية العربية رقم (13) عند وضع القانون (65.99) المتعلق بمدونة الشغل والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها ، لتوفير بيئة سليمة للعمل تتوخى تطوير ظروف العمل وتوفير الحماية اللازمة للأجراء وجعلها أداة للرفع من المردودية وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولة ، لذلك نجد أغلب أحكام هذه الاتفاقية منصوص عليها فى هذه المدونة ماعدا المادة (10) المشار إليها أعلاه .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· الجواب : بخصوص هذه النقطة نطلعكم بأنه عند صياغة مدونة الشغل تم الاسترشاد بأحكام الاتفاقية العربية رقم (13) ، بحيث خصص المشرع قسما كاملا تناول فيه بشكل موسع حفظ صحة الأجراء وسلامتهم . وعلى سبيل المثال ، نجد المادة 281 ألزمت المشغل بالسهر على نظافة أماكن الشغل والحرص على توفير شروط الوقاية الصحية ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء . كما أن المادة 282 نصت على أن تكون أماكن الشغل مجهزة تجهيزا يضمن سلامة الأجراء وتسهيل شغل الأجراء المعاقين .
ولتجسيد حماية العامل فى أماكن العمل تم التخصيص على مجموعة آليات من بينها إحداث مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وهومجلس يعنى بتقديم اقتراحات وآراء للنهوض بمفتشية طب الشغل والمصالح الطبية للشغل وفى كل ما يخص حفظ الصحة والسلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية .

ولقد نصت أيضا مدونة الشغل على إحداث لجن السلامة وحفظ الصحة لدى مقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها والتى يشتغل بها (50) أجيرا على الأقل .

(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم عند إعداد هذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· الجواب : لقد تم اطلاع المنظمات المهنية للمشغلين والعمال الأكثر تمثيلا عن نموذج التقرير ، وإلى حين إعداده لم نتوصل بأى رد فى هذا الشأن .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

تقديم الشكر لحكومة المملكة المغربية على ردها المفصل الذى مكن اللجنة من إحاطتها علما بالصعوبات التشريعية والتى تحول دون التصديق على الاتفاقية العربية رقم (13) وعلى مسعى الحكومة لإمكانية التصديق على الاتفاقية ، لذا تأمل اللجنة من حكومة المملكة المغربية باتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية .

*  *  *

خامساً : الاتفاقية العربية رقم (5) لسنة 1976 بشأن المرأة العاملة :
1- لاحظت اللجنة بعد إطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء لازالت لم تواف المكتب بتقاريرها حول الاتفاقية رقم (5) لسنة 1976 بشأن المرأة العاملة ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدول المعنية هى :
· الجمهورية الجزائرية


غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية جيبوتى


عير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية العربية السورية

غير مصادقة على الاتفاقية
· دولـة قـطـر



غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية الإسلامية الموريتانية

غير مصادقة على الاتفاقية
لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1988.
2- وصل إلى مكتب العمل العربى تقارير حول الاتفاقية العربية رقم (5) الدول التالية :-
	1) مملكة البحرين
	غير مصادقة على الاتفاقية

	2) الجمهورية التونسية
	غير مصادقة على الاتفاقية

	3) جمهورية السودان 
	غير مصادقة على الاتفاقية

	4) سلطنة عُمان 
	غير مصادقة على الاتفاقية

	5) جمهورية مصر العربية 
	غير مصادقة على الاتفاقية

	6) المملكة المغربية
	غير مصادقة على الاتفاقية


**  دراسة الردود :

(1) مملكـة البحريــن :

جاء في تقرير حكومة مملكة البحرين حول الاتفاقية العربية رقم (5) مايلي :
اتفاقية المرأة العاملة – رقم (5) لسنة 1976 :

فى مجال الرد على ملاحظات لجنة الخبراء :
	2
	السلطة المختصة بالتصديق
	السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى لمملكة البحرين هى السلطة التشريعية متمثلة فى المجلس الوطنى (البرلمان) بغرفتيه : مجلس الشورى ومجلس النواب .

	1
	عرض الاتفاقية على السلطة المختصة
	تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة .

	7
	قرار التصديق
	إرجاء التصديق عليها .

	3
	الصعوبات التشريعية
	لاتوجد صعوبات تشريعية ، ولاتوجد أيضا تعارض لأحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى ، كما لاتوجد صعوبات عملية ، أواقتصادية ، أوأى صعوبات أخرى تحول دون التصديق .

	4
	الاسترشاد بمواد الاتفاقية
	قانون العمل الحالى المعمول به فى مملكة البحرين يتماشى مع جميع أحكام الاتفاقية بوجه عام .

	5
	التنسيق مع طرفى الإنتاج
	تم إعداد هذا التقرير بمعرفة الحكومة ، وأرسلت نسخا منه إلى كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة لأصحاب الأعمال ، والاتحاد العام لنقابات العمال البحرينيين ممثلا للعمال ، وما زلنا بانتظار ملاحظاتهم بشأن الاتفاقية .


وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بعرض الاتفاقية العربية رقم (5) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها . وتأمل اللجنة من حكومة مملكة البحرين اتخاذ الإجراءات المناسبة التى تسهل التصديق على الاتفاقية خاصة وأن رد مملكة البحرين يشير إلى أنه لا توجد صعوبات تحول دون التصديق عليها .

*  *  *

(2) الجمهورية التونسية :
جاء في تقرير حكومة الجمهورية التونسية حول الاتفاقية العربية رقم (5) مايلي :

1 و2 و3 – تمّ عرض اتفاقية العمل العربية رقم 5 بشأن المرأة العاملة على السلطة المختصة بالتصديق (مجلس النواب) بالمراسلة عدد 361 بتاريخ 12 أوت 1988. وتمّ إعلام المدير العام لمنظمة العمل العربية بهذا العرض بالمراسلة عدد 382 بتاريخ  5 سبتمبر 1988.

وقد أخذت السلطة المختصّة بالتصديق علما بهذه الاتفاقية 

4 - توجد اختلافات بين التشريع التونسي وأحكام الاتفاقية  وتتمثل بالخصوص في ما يلي :

- تنص المادة الخامسة من الاتفاقية على وجوب ضمان توفير تسهيلات إعادة تدريب المرأة العاملة بعد فترات انقطاعها عن مجال العمل، غير أنّ التشريع التونسي لا يتضمّن أحكاما تقرّ مثل هذه التسهيلات.

- توجب المادة الثامنة من الاتفاقية على صاحب العمل في المنشآت التي تعمل فيها نساء، تهيئة دار للحضانة بمفرده أوبالاشتراك مع منشأة أومنشآت، غير أنّ التشريع التونسي لا يتضمن أحكاما مماثلة وإنّما يتضمّن أحكاما توجب على صاحب العمل توفير غرفة خاصة للإرضاع في كل مؤسسة تشغل على الأقل خمسين إمرأة .  

- توجب المادة التاسعة من الاتفاقية العمل على تخفيف الأعمال التي تكلّف بها المرأة العاملة أثناء الفترة الأولى عقب الولادة، غير أنّ التشريع التونسي لا يتضمن أحكاما مماثلة وإنّما يحجّر تعيين المرأة في النقل اليدوي لرفع الحمولات أثناء فترة الحمل وإذا ما رأى طبيب الشغل أنµ هذا العمل من شأنه أن يضرّ بصحتها أوبصحة مولودها (قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 14 فيفري 2009 يتعلق بحماية العمال المكلفين بالنقل اليدوي للحمولات).   

- تخوّل المادة العاشرة من الاتفاقية للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بكامل الأجر قبل وبعد الوضع لمدة لا تقل عن عشرة أسابيع على أن لا تقلّ إجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، في حين أنّه وفق التشريع التونسي تختلف مدّة إجازة الولادة حسب ما إذا كان الأمر يتعلق بالقطاع الخاص أوبالقطاع العام.

ففي القطاع الخاص يسند التشريع التونسي إجازة للمرأة العاملة بعد الولادة ولا ينص على إجازة قبل الولادة. وقد حدّد الفصل 64 من مجلة الشغل مدّة عطلة الولادة بـ 30 يوما قابلة للتمديد كل مرّة بما قدره 15 يوما إذا ما وقع تبرير ذلك بشهادة طبية. وفي الممارسة العمليّة تمنح فترة التمديد الأولى بصفة آلية وتعتبر داخلة في إجازة الوضع في حين تعتبر فترات التمديد الموالية عطل مرض يمكن أن تصل إلى حدّ 180 يوما خلال السنة. 
أمّا في القطاع العام  فلا ينصّ التشريع المتعلق بالقطاع العام كذلك على إسناد إجازة قبل الوضع، وإنما ينص على إجازة ما بعد الوضع حددت بشهرين بكامل الأجر مع إمكانية الحصول بطلب من المرأة على "عطلة أمومة " مباشرة بعد عطلة الولادة تصل  إلى أربعة أشهر مع استحقاق نصف الأجر ( الفصل 48 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية والفصل 47 من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان المنشآت العمومية). 

- تخوّل المادة الحادية عشرة من الاتفاقية منح المرأة العاملة إجازة مرضية خاصة في حالة المرض الناجم عن الحمل أوالوضع وذلك مع مراعاة عدم احتساب هذه الإجازة من بين الإجازات المرضية المنصوص عليها في القانون، في حين يقرّ التشريع التونسي منح المرأة في حالة المرض الناجم عن الحمل إجازة مرض عادية وليست إجازة خاصة.

- تنصّ المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية أن للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر للتفرّغ لتربية أطفالها وذلك طبقا للشروط وللمدة التي يحددها التشريع في كل دولة ، وتحتفظ المرأة العاملة بوظيفتها خلال  هذه الإجازة بينما ينص التشريع التونسي في القطاع الخاص على أن يمنح المؤجر رخصة بدون أجرة لكل عامل يقدم طلبا في ذلك ولا يمكن أن تتجاوز هذه الرخصة 90 يوما في العام (الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة الإطارية) أمّا في القطاع العام فقد نصّ القانون عدد 58 لسنة 2006 أن للأمهات الحق في الانتفاع بالنظام الخاص للعمل نصف الوقت مع استحقاق ثلثي الأجر بطلب منهن وبمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أوالإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين. وحدّدت مدّة الانتفاع بنظام العمل نصف الوقت بثلاث سنوات  ويمكن تجديد هذه المدة مرتين خلال طيلة المسار المهني وتحتفظ الأمهات المنتفعات بالنظام الخاص للعمل نصف الوقت بحقوقهن كاملة في التدرج والترقية والعطل والتغطية الاجتماعية .

5 - لا توجد صعوبات أخرى غير الصعوبات التشريعية المذكورة سابقا.

6 – تولي الحكومة التونسية أهمّية بالغة لموضوع عمل المرأة. وقد تعددت الإجراءات التشريعات الهادفة للنّهوض بعمل المرأة وحماية المرأة العاملة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في مجال العمل ونذكر في هذا الصدد ما يلي :

صادقت الجمهورية التونسية على العديد من اتفاقيات العمل الدولية التي تتعلق بالمرأة العاملة ونذكر منها بالخصوص :

· اتفاقية العمل الدولية رقم 45 بشأن استخدام النساء تحت سطح الأرض في المناجم بمختلف أنواعها،

·  اتفاقية العمل الدولية رقم 89 بشأن العمل الليلي للنساء ، 

·  بروتوكول 1990 للاتفاقية رقم 89 بشأن العمل الليلي للنساء ، 

·  اتفاقية العمل الدولية رقم 100 بشأن تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل،

·  اتفاقية العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز فيما يخص الإستخدام والمهنة.

وصادقت تونس سنة 1985 على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع كل أشكال التمييز تجاه المرأة. 

كما صادقت سنة 1987 على اتفاقية العمل العربية رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية والمتضمنة لأحكام تحجّر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أوالشاقة أوالضارة بالصحة.

وإلى جانب الأحكام المشتركة التي تنطبق على الرجل والمرأة بدون ميز، يتضمن التشريع التونسي العديد من الأحكام الخاصة التي تنظم عمل المرأة وتهدف إلى حماية المرأة العاملة بصفتها المزدوجة كامرأة وكأم. ومن هذه الأحكام نذكر بالخصوص :

     1) في القطاع الخاص : 

* مجلة الشغل (الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966): 

- الفصل 5 مكرر( عدم التمييز بين الرجل والمرأة في تطبيق أحكام مجلة الشغل والنصوص التطبيقية لها)،

- الفصل 64 ( حماية الأمومة: عطلة الأمومة وراحة الرضاعة وغرفة الرضاعة)،

-  الفصول 66 إلى 71 ( تشغيل النساء ليلا)،

-  الفصلان 77 و78 ( تشغيل النساء في أعمال تحت الأرض والمتعلقة باسترجاع المعادن القديمة)،

-  الفصلان 76 و378 ( المحافظة على الأخلاق بالمؤسسات التي تشتغل بها النساء) ،

-  الفصل 375 ( تشغيل النساء في أعمال فلاحية خطرة).

       * القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي: الفصول 78 جديد و79 جديد و80 و81    و82 جديد ( منحة الوضع) .
    * الأوامر الضابطة للأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن والأجر الأدنى الفلاحي المضمون : تنصّ هذه الأوامر صراحة على انطباق الأجور الدنيا على العمال من الجنسين بدون أي تمييز.
*  الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي :الفقرة (د) من الفصل 15 مكرر ( الحق في التقاعد مع إرجاء التمتع بالجراية عند بلوغ سن الخمسين بالنسبة للنساء الأجيرات اللاتي هنّ أمّهات لثلاثة أطفال).
* الاتفاقية المشتركة الإطارية ( المبرمة في 20 مارس 1973 والمنطبقة على جميع الأنشطة غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل) :

الفصل 11 ( المساواة بين الرجل والمرأة في فرص العمل والترسيم والأجر) ونفس الأحكام موجودة في كافة الاتفاقيات المشتركة القطاعية وهي تشمل حاليا 51 قطاعا.

    2) في القطاع العام : 

      * النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية ( القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 ) : 

- الفصل 11 ( مبدأ عدم التمييز) ،

- الفصل 48 ( عطلة الولادة وعطلة الأمومة ) ، 

- الفصل 48 مكرر ( راحة الرضاعة ) : أضيف هذا الفصل بالقانون عدد 83 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية .

* النظام الأساسي العام لأعوان المنشآت العمومية ( القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 ) :

- الفصل 4 ( مبدأ عدم التمييز ) 

- الفصل 47 (عطلة الولادة وعطلة الأمومة)

* القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 ماي 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المنقّح والمتمّم بنصوص لاحقة وبالأخص القانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988 : الفصل 5 ( جديد) الذي خوّل الحق في اكتساب جراية التقاعد المبكر بالنسبة للأمهات اللاتي لهن ثلاثة أبناء لم يتجاوز سنهم 20 سنة أوابن معوق إعاقة عميقة.

7 – عرف التشريع التونسي المتعلّق بعمل المرأة تطوّرا ملحوظا في السنوات الأخيرة وقد تم الاسترشاد بمعايير العمل العربية الخاصة بالموضوع ونذكر في ما يلي بعض الأمثلة:
- استرشادا بأحكام المادة الثانية من الاتفاقية العربية رقم 5 التي توجب العمل على ضمان تكافؤ الفرص في الاستخدام بين الرجل والمرأة في كافة مجالات العمل، تمّ تبعا لمصادقة الجمهورية التونسية على بروتوكول 1990 لاتفاقية العمل الدولية رقم 89 بشأن العمل الليلي للنساء ملائمة أحكام مجلة الشغل مع أحكام هذا البروتوكول الذي يتوسع في الحالات التي يمكن فيها رفع تحجير تشغيل النساء ليلا مع توفير ضمانات لحماية المرأة. وتهدف الأحكام الجديدة المضافة لمجلة الشغل بمقتضى القانون عدد 62 المؤرخ في 15 جويلية 1996 إلى مزيد تكريس مساواة المرأة بالرجل بإعطائها أكثر من قبل فرص العمل ليلا دون التخلي عن هدف حماية المرأة العاملة وذلك بإقرار بعض الضمانات لفائدتها.
- استرشادا بأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية التي تنص على منح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل وذلك عن العمل المماثل ، تمّ بمقتضى القانون عدد 66 المؤرخ في 5 جويلية 1993 إضافة الفصل 5 مكرر ضمن أحكام مجلة الشغل والذي يقرّ صراحة أنّه لا يمكن التمييز بين الرجل والمرأة في تطبيق أحكام مجلة الشغل ( التي تغطي كافة جوانب الشغل كالانتداب والتأجير وظروف العمل والتكوين المهني وفسخ عقد الشغل… ) والنصوص التطبيقية لها.
- استرشادا بأحكام المادة التاسعة من الاتفاقية التي توجب العمل على تخفيف الأعمال التي تكلّف بها المرأة العاملة أثناء الفترة الأخيرة من الحمل فقد حجّر قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج  المؤرخ في 14 فيفري 2009 والمتعلق بتحديد الوزن الأقصى للحمولات التي يسمح لعامل واحد بنقلها (الفصل 12) تعيين أيّة امرأة في النقل اليدوي للحمولات أثناء فترة الحمل المعاينة طبيا إذا ما رأى طبيب الشغل أن هذا العمل من شأنه أن يضرّ بصحتها أوبصحّة مولودها.

كما اقتضى الفصل 15 من الأمر عدد 433 لسنة 1986 المؤرخ في 28 مارس 1986 المتعلق بالحماية من الأشعة المؤينة أنّه " بالنسبة للنساء اللاتي في سن الإنجاب يجب أن يقع توزيع تعرّضهن إلى الأشعة بمراعاة أكثر ما يمكن من الموازنة في الزمن . ولا يمكن لأيّة إمرأة ثبت حملها أن تشتغل في ظروف العمل التي يمكن أن تتجاوز التعرضات السنوية إلى الأشعة في الظروف العادية للعمل الثلاثة أعشار من تحديدات معادل للكمية" ( الفصل 32 من نفس الأمر).

وحجّر الفصل 68 –3 المضاف بمقتضى القانون عدد 62 المؤرخ في 15 جويلية 1996 تطبيق أحكام الفصل 68 –2 من مجلة الشغل ( المتعلقة بإمكانية رفع تحجير تشغيل النساء ليلا)على المرأة العاملة لمدة ستة عشر أسبوعا على الأقل قبل التاريخ المتوقع للوضع. 

– استرشادا بأحكام المادة الثانية عشرة التي تحظر فصل المرأة العاملة أثناء حملها أوقيامها بإجازة الوضع أوأثناء إجازتها المرضية بسبب الحمل أوالوضع، نصّ الفصل 68 –4 من مجلة الشغل ( المضاف بالقانون عدد 62 المؤرخ في 15 جويلية 1996) على أنّه لا يمكن أن يكون تطبيق أحكام الفصل 68-3 ( المتعلق برفع تحجير تشغيل النساء ليلا في فترة قبل وبعد الوضع) سببا لقطع عقد الشغل.

8 – عملا بأحكام المادة السابعة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية توجّه نسخة من هذا التقرير إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمّال التالية :

- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، 

-  الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

-  الاتحاد العام التونسي للشغل.

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

تقديم الشكر لحكومة الجمهورية التونسية على ردها المفصل الذى مكن اللجنة من إحاطتها علما بالصعوبات التشريعية والعملية والتى تحول دون التصديق على الاتفاقية العربية رقم (5) وعلى مسعى الحكومة لإمكانية التصديق على الاتفاقية ، لذا تأمل اللجنة من حكومة الجمهورية التونسية باستكمال الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية .

*  *  *

(3) جمهورية الـسـودان :

جاء في تقرير حكومة جمهورية السودان حول الاتفاقية العربية رقم (5) مايلي :

السؤال رقم (1):

 ماهى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية؟

 الإجابة:

 المجلس الوطنى.

السؤال رقم (2):

 هل تم عرض الاتفاقية على السلطة  المختصة؟

الإجابة:

 فى العادة ترفع هذه الاتفاقيات من وزارة العمل كوزارة مختصة الى مجلس الوزراء الذى يدرسها ويقرر رفعها للمجلس الوطنى بالتوصية التى يراها ، وقد تم عمل دراسة بشأن هذه الاتفاقية وتم رفعها الى مجلس الوزراء الذى سيقوم بدوره لرفعها للمجلس الوطنى.
السؤال رقم (3):

 ماهوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها؟
الإجابة:

 لم تعرض على السلطة المختصة حتى الان.

السؤال رقم (4):

 هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق عليها؟

الإجابة:

 لا توجد اى صعوبات تشريعية.

 السؤال رقم (5):

هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق؟

 الإجابة:

لا توجد صعوبات.

السؤال رقم (6):

هل هنالك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق؟

الإجابة: 

لا

السؤال رقم (7):

هل هنالك صعوبات سياسية واجتماعية ؟

الإجابة :

المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد.

السؤال رقم (8):

هل هنالك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ؟

 الإجابة: 


ليس لدينا تصورات لأن التشريع السودانى يغطى جميع ما ورد بالاتفاقية .

السؤال رقم (9):

هل تم اتخاذ اجراءات من شأنها ان تسهل التصديق على الاتفاقية؟

الإجابة: 

 نعم  تم رفعها لمجلس الوزراء بالتوصية على التصديق.

السؤال رقم (10):

 مامدى الاسترشاد بالأحكام الواردة بالاتفاقية؟

الإجابة:  

التشريع الوطنى متضمن لجميع احكام الاتفاقية .

السؤال رقم (11):

 هل تم التنسيق مع منظمات اصحاب العمل والعمال ؟

 الإجابة:

 نعم.
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علماً بعدم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق حتى الآن ، وترى اللجنة أن الالتزام الواقع على الدولة العضو بمنظمة العمل العربية هو التزام على الدولة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة ، وتأمل بموافاتها بما يتم بهذا الشأن .
*  *  *

(4) سلطنة عُـمــان :

جاء في تقرير حكومة سلطنـة عُـمـان حول الاتفاقية العربية رقم (5) مايلي :
(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· مجلس الوزراء بسلطنة عُمان هوالسلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات بعد أخذ ملاحظات ومرئيات الجهات المختصة ( وزارة الشئون القانونية ، وبعض الوزارات المعنية والمجالس المختصة مثل مجلس الشورى وفقا لاختصاصاتها ) .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· نعم ، تم عرض الاتفاقية المذكورة أعلاه على السلطات المختصة فى السلطنة ، وتم إبلاغ مكتب العمل العربى بذلك بموجب خطاب الوزارة رقم (وق ع / م و/ 5 / 2002) بتاريخ 27/6/2002 .
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· أخذ العلم بها .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟
· يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· لاتوجد أية صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية المذكورة .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· لا توجد أية صعوبات عملية أواقتصادية أوصعوبات أخرى تحول دون التوقيع على الاتفاقية.
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟
· نـعـم .
· ما هى هذه الإجراءات ؟
· عرض الاتفاقية على الجهات المعنية لدراسة الاتفاقية .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· تم الاسترشاد بالاتفاقية عند إعداد قانون العمل العُمانى الصادر بالمرسوم السلطانى رقــــــم (35 / 2003) والقرارات الوزارية المنفذة له .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم عند إعداد هذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· نعم ، تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال (غرفة تجارة وصناعة عُمان) والاتحاد العام لعمال السلطنة ، عند إعداد هذه التقارير .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بعرض الاتفاقية العربية رقم (5) على السلطة المختصة بالتصديق ، وأخذ العلم بها . وتأمل اللجنة من حكومة سلطنة عُمان اتخاذ الإجراءات المناسبة التى تسهل التصديق على الاتفاقية خاصة وأن رد سلطنة عُمان يشير إلى أنه لا توجد صعوبات تحول دون التصديق عليها .

*  *  *

(5) جمهورية مصر العربية :

جاء في تقرير حكومة جمهورية مصر العربية حول الاتفاقية العربية رقم (5) مايلي :

(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· رد الحكومة: تنص المادة (151) من دستور جمهورية مصر العربية على أنه " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة ... الخ " .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· رد الحكومة: نعم ، تم العرض على السلطة التشريعية المختصة بالتصديق "مجلس الشعب".
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· التصديق على الاتفاقية .

· إرجاء التصديق عليها .
· عدم التصديق .
· رد الحكومة: عـدم التصديق عليها .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟ .. يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· رد الحكومة: 
· نعم توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن .
· تتمثل هذه الصعوبات فى تعارض بعض مواد الاتفاقية الملزمة مع أحكام قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ، مما يستحيل معه التصديق عليها حتى ولوجزئيا .
1) نقدم فيما يلى عرضا لنقاط التعارض بين أحكام الاتفاقية والقانون الوطنى :
تنص المادة العاشرة من الاتفاقية على أنه : " للمرأة العاملة الحق فى الحصول على أجازة بأجر كامل قبل وبعد الوضع ، لمدة لاتقل عن عشرة أسابيع ، على ألا تقل مدة الأجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء المدة المذكورة " .
بينما ينص قانون العمل المصرى رقم (12) لسنة 2003 فى المادة (91) منه على أنـــه : " للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أوأكثر الحق فى أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساوٍ للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه .
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يوما التالية للوضع .
ولا تستحق أجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة " .

وبمقارنة مادة الاتفاقية بمادة القانون الوطنى نجد أن مادة الاتفاقية أعطت المرأة العاملة الحق فى أجازة الوضع دون شروط ، بينما اشترط القانون المصرى استكمال العاملة لمدة عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أوأكثر ، وألا تحصل على هذه الإجازة إلا لمرتين فقط طوال مدة خدمتها .

2) تنص المادة الحادية عشرة من الاتفاقية على أنه " تمنح المرأة العاملة أجازة مرضية خاصة فى حالة المرض الناجم عن الحمل أوالوضع ، طبقا لما يحدده التشريع فى كل دولة ، وذلك مع مراعاة عدم احتساب هذه الأجازة من بين الأجازات المرضية المنصوص عليها فى القانون " .
وبمقارنة هذه المادة بالقانون المصرى ، نجد أن قانون العمل رقم (12) لسنة 2003، لم ينص على هذه الأجازة الخاصة وإنما يحتسب الإجازات المرضية الخاصة بالمرض الناجم عن الحمل أوالوضع والتى تزيد عن مدة الأجازة الممنوحة فى القانون للحمل والوضع ، من أجازات العاملة المرضية المنصوص عليها فى القانون .

(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· رد الحكومة:
· لا يوجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية سوى التعارض التشريعى بين الاتفاقية والقانون الوطنى .
· فيما يخص الصعوبات الاقتصادية فإنها تتعلق بمعدل البطالة المرتفع فى مصر والذى تحظى فيه المرأة بالنصيب الأكبر منه مما يصعب معه إضافة أعباء جديدة على تكلفة فرصة العمل النسائية حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على الفرص المتاحة للمرأة فى سوق العمل .
· لا توجد صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية .
· لتسهيل التصديق على الاتفاقية لابد من تعديل التشريع الوطنى سواء بالنسبة لقانون العمل أوقانون التأمينات الاجتماعية .
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ ما هى هذه الإجراءات؟
· رد الحكومة: نعم ، حيث تم أخذ أحكام الاتفاقية فى الاعتبار عند وضع قانون العمل الجديد رقم (12) لسنة 2003 والذى تم فيه مراعاة الأحكام الواردة بهذه الاتفاقية وذلك فى ضوء ما يتناسب مع ظروفنا الوطنية .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· رد الحكومة: عند وضع قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 حرص المشرع على الأخذ فى الاعتبار جميع الأحكام الواردة باتفاقيات العمل الدولية والعربية بما يتماشى مع الظروف الوطنية ، وفيما يخص هذه الاتفاقية فقد تم تعديل أجازة الوضع لتصبح (90) يوما بدلا من (50) يوما ، وتشمل المدة قبل وبعد الوضع بعد أن كانت الأجازة لفترة ما بعد الوضع فقط ، كما أصبح تعويض الأجر عن الأجر الشامل بدلا من الأجر الكامل فى القانون رقم (137) لسنة 1981 . كما حظر القانون الجديد فصل العاملة أوإنهاء خدمتها أثناء هذه الأجازة بالإضافة إلى حظر تشغيلها لمدة (45) يوما بعد الوضع بدلا من (40) يوما .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· ما هى وجهة نظر كل منهما حول هذا التقرير إن وجدت ؟
· رد الحكومة :
تم موافاة منظمات أصحاب الأعمال والعمال بنسخة من التقرير ولم ترد منهما أية ملاحظات بشأنه حتى تاريخه :

**  الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

**  اتحاد الصناعات المصرية .

وسوف نوافى اللجنة بأية تعليقات نتلقاها فى هذا الخصوص فور ورودها من الجهتين المذكورتين .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (5) على السلطة المختصة بالتصديق ، وقرارها بعدم التصديق عليها ، وتأمل اللجنة من حكومة جمهورية مصر العربية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

(6) المملكة المغربية :

جاء في تقرير حكومة المملكة المغربية حول الاتفاقية العربية رقم (5) مايلي :
(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· الجواب : السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات طبقا لأحكام الدستور المغربى هى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· الجواب : نعم ، تم عرض الاتفاقية على السلطات المختصة بالتصديق .
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· الجواب : عدم التصديق على الاتفاقية .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟ .. يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· الجواب : عدم وجود فى التشريع الوطنى ما يقابل المادة التالية من الاتفاقية :
** المادة (13) من الاتفاقية : " لكل الزوجين العاملين الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمرافقة الآخر فى حالة انتقاله إلى مكان آخر غير مكان العمل الأصلى فى داخل الدولة وخارجها ، ويترك تحديد الحد الأقصى المصرح به لتشريع كل دولة " .

إن التشريع الاجتماعى المغربى لا ينص على ما جاء فى هذه المادة من أحكام .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· الجواب : وجود الصعوبة التشريعية السالفة الذكر فى المادة 13 من الاتفاقية .
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى إن وجدت ؟
· الجواب : إن إصدار نص تشريعى يرخص لكل الزوجين العاملين الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمرافقة الآخر فى حالة انتقاله إلى مكان آخر غير مكان العمل الأصلى فى داخل الدولة وخارجها ، أمر يصعب تلبيته فى الوقت الراهن نظرا لما يتسم به سوق العمل من منافسة بين طالبى العمل ، إضافة إلى التحديات القوية التى تواجهها المقاولة داخليا وخارجيا ، وما يتطلب ذلك من تعبئة جميع مواردها البشرية للمزيد من الإنتاج كما وكيفا لتعزيز قدراتها التنافسية .
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ) .. ما هى إن وجدت ؟
· الجواب : لا توجد صعوبات من هذا القبيل ..
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· الجواب : يمكن التغلب على هذه الصعوبات التشريعية والتصديق على الاتفاقية السالفة الذكر.
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ ما هى هذه الإجراءات؟
· الجواب : تتجلى هذه الإجراءات فيما يلى :
· تعديل قانون الضمان الاجتماعى لملائمة مقتضياته ولاسيما منها المادتين (37 و38) مع أحكام هذه الاتفاقية .
· صدور القانون (65.99) المتعلق بتشريع الشغل وتضمينه كل أحكام هذه الاتفاقية باستثناء المادة (13) منها .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· الجواب : لقد تم الاسترشاد بالأحكام الواردة فى هذه الاتفاقية عند وضع القانون (65.99) المتعلق بمدونة الشغل ، وذلك بالتنصيص على كل احكام التى تكفل الحماية القانونية للمرأة العاملة والحاملة .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم عند إعداد هذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· الجواب : لقد تم اطلاع المنظمات المهنية للمشغلين والعمال الأكثر تمثيلا عن نموذج التقرير ، وإلى حين إعداده لم نتوصل بأى رد فى هذا الشأن .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (5) على السلطة المختصة بالتصديق ، وقرارها بعدم التصديق عليها ، وتأمل اللجنة من حكومة المملكة المغربية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

سادساً : الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور :
1- لاحظت اللجنة، بعد إطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقاريرها حول الاتفاقية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدول المعنية هى :
· الجمهورية الجزائرية


غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية جيبوتى


عير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية العربية السورية

غير مصادقة على الاتفاقية
· الجمهورية الإسلامية الموريتانية

غير مصادقة على الاتفاقية
لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1989.

2- وصل إلى مكتب العمل العربى تقارير حول الاتفاقية العربية رقم (15) من الدول التالية :-
(1) دولة الإمارات العربية المتحدة

غير مصادقة على الاتفاقية
(2) الجمهورية التونسية


غير مصادقة على الاتفاقية
(3) جمهورية السـودان 


غير مصادقة على الاتفاقية

(4) سلطنـة عُـمـان



غير مصادقة على الاتفاقية
(5) دولة قـطـر



غير مصادقة على الاتفاقية
(6) دولة الكويت



غير مصادقة على الاتفاقية
(7) جمهورية مصر العربية

غير مصادقة على الاتفاقية
(8) المملكة المغربية


غير مصادقة على الاتفاقية

**  دراسة الردود :
(1) دولة الإمارات العربية المتحدة :

جاء في تقرير حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول الاتفاقية العربية رقم (15) مايلي :

أعد هذا التقرير من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة طبقا لحكم المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية وهو يغطي الفترة الزمنية المنتهية في 30/7/2010 . فيما يتعلق ببيان الإجراءات المتخذة لتسهيل التصديق على الاتفاقيات التى لم يتم التصديق عليها وفقا للنموذج المعد من قبل مكتب العمل العربى .

1- من هي السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

طبقا للنظام الدستورى فإن المجلس الأعلى للاتحاد والذى يشكل من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم فى حالة غيابهم أو تعذر وجودهم ، هو أرفع سلطة دستورية فى دولة الإمارات العربية المتحدة . وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية . وهو الذى يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية وهو المعنى كذلك بالتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .

2/3- هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ، وما هو القرار الذى تم اتخاذه بشأنها ؟

نعم تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق مرة أخرى خلال شهر يونيو من العام الجارى وقد أوصت بإرجاء التصديق إلى وقت لاحق .

4/5 – هل توجد صعوبات تشريعية / عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن؟

■ ينظم القانون الاتحادى رقم (8) لسنة 1980 كل ما يتعلق بتحديد وحماية الأجور بدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تعرف المادة الأولى من القانون الأجر على أنه " كل ما يعطى للعامل بموجب عقد العمل سواء كان نقداً أو عينيا مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعا للإنتاج أو بصورة عمولات " ويشمل الأجر علاوة غلاء المعيشة كما يشمل الأجر كل منحة تعطى للعامل جزاء أمانته أو كفاءته إذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل أو فى نظام العمل الداخلى للمنشأة ، أو جرى العرف أو التعامل بمنحها حتى أصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا " .

■ وفي مجال حماية الأجور ، فقد حدد الفصل الرابع من الباب الثالث من قانون العمل ضوابط الوفاء بالأجر حيث ألزم صاحب العمل بتأدية الأجر للعامل فى أحد أيام العمل ، وبالعملة الوطنية المتداولة قانوناً ، كما أقر المشرع  مبدأ الإثبات المقيد بالكتابة أو الإقرار أو حلف اليمين فى تحديده لكيفية إثبات الوفاء للعمال بالأجر المستحق لهم ، وذلك بهدف التأكيد على أهمية سداد الأجور وعلى التزام أصحاب العمل بإمساك سجلات للأجور يثبت فيها أجر كل عامل وما حصل عليه فعليا من صاحب العمل ,

■ وفى إطار حماية العامل فى مواجهة صاحب العمل فقد قرر قانون العمل الاتحادى حق الامتياز للمبالغ المستحقة للعامل على أموال صاحب العمل وذلك بموجب نص المادة رقم (4) من القانون ، كما حددت المادة رقم (90) الحالات التى يجوز فيها اقتطاع من أجر العامل لقاء حقوق خاصة ، وحددت المادة (104) من التشريع الوطنى الحد الأقصى لتوقيع عقوبة الغرامة على العامل فلا يجوز أن تزيد عقوبة الغرامة عن المخالفة الواحدة على خمسة أيام فى أجر العامل ، كما لا يجوز أن يزيد الاقتطاع أو الخصم من اجر وفاء بتلك الغرامات ، عن ما يعادل أجر خمسة أيام عمل فى الشهر الواحد .

■ فى ذات الصدر ، وحرصا من الوزارة على إعمال مبدأ حماية الأجور المقر قانوناً، وإيماناً بأن الحق فى الحصول على الأجور مقابل العمل هو حق من حقوق العامل الأساسية والإنسانية، وأن عدم تمكنه من الحصول على هذا الأجر يمثل إعتداء صريح على هذه الحقوق .

قامت الوزارة خلال عامى  2009 – 2010 ، بتنفيذ عدد من المبادرات التى استهدفت صيانة حق العامل فى الحصول على أجره عن العمل وتمكينه من إبلاغ الوزارة فى حالة انتهاك صاحب العمل لهذا الحق ، وتمكين الوزارة من اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد أصحاب العمل المخالفين ، ... وهذه المبادرات هي :

* نظام حماية الأجور ( Wage Protecion System)
- يعد هذا النظام خطوة إيجابية في اتجاه حماية حقوق العمال وترسيخ الثقة بينهم وبين أصحاب العمل ، وهو نظام إلكترونى تم إطلاقه بتاريخ 26 مايو 2009 بالتعاون مع المصرف المركزى لدولة الإمارات العربية المتحدة . وبموجب هذا النظام تقوم المنشآت العاملة بتحويل أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والشركات المزودة للخدمة ، من خلال نظام إلكترونى يتيح للوزارة الإطلاع بشكل دائم على عمليات صرف الأجور من خلال وجود قاعدة بيانات شاملة تم إنشاؤها خصيصا لمتابعة عمليات دفع الأجور .

- يوفر هذا النظام آلية الكترونية تتيح للوزارة البيانات والمعلومات اللازمة عن عمليات دفع أجور العاملين فى القطاع الخاص وتمكنها من متابعة مدى التزام المنشآت العاملة في الدولة بدفع الأجور فى الوقت المحدد وبالطريقة الصحيحة ، وبالتالى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حال وقوع أى مخالفة ، بهدف الحد من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور .

- ووفقا للقرار الوزارى رقم (788) لسنة 2009 بشأن تنظيم عملية دفع الأجور من خلال نظام حماية الأجور ، فإن جميع منشآت القطاع الخاص العاملة فى الدولة وعددها (270) ألف منشأة ، حيث حددت الوزارة ثلاث مراحل للتطبيق بدأت بالمنشآت الكبرى التى تكفل أكثر من (100) عامل وتلتها المنشآت التى تكفل ( من 15إلى 99 ) عاملاً وأخيراً المنشآت التى تكفل أقل من (15) عاملاً وهى المنشآت التى تشكل تحديداً فى مجال تطبيق قرار حماية الأجور .

- كما ينص ذات القرار على أن عدم التزام شركات القطاع الخاص بالاشتراك فى النظام خلال المهل الزمنية الممنوحة لها و /أو تأخرها فى سداد الأجور ، يترتب عليه وقف منح أي تصاريح عمل جديدة للمنشآت ولا يرفع الوقف إلا فى بداية الشهر التالى لقيامها بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة .

- أما في حال تأخر صاحب العمل عن سداد الأجور لفترة تتجاوز الشهر من تاريخ الاستحقاق ، يتم وقف منح تصاريح عمل جديدة ليس فقط إلى هذه المنشأة بل كافة منشآت صاحب العمل ، كما يتم إحالة جميع المسئولين عن المنشأة المخالفة إلى الجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها وذلك وفقاً لأحكام القرار المذكور . ( مرفق نسخة من القرار الوزارى ) .

- حيث تتم آلية تحويل الأجور المستحقة عبر نظام حماية الأجور (WPS) من خلال الخطوات التالية :

(أ) تقوم المنشأة بفتح حساب مصرفى لدى المصارف العاملة فى الدولة فى حال لم يكن لديها حساب مصرفى لدى اشتراكها فى النظام .

(ب) تتعاقد المنشأة مع أحد وكلاء نظام حماية الأجور من ( البنوك / شركات الصرافة / الشركات المقدمة للخدمة ) من المشتركين فى النظام والمرخص لهم كوكلاء للنظام من قبل المصرف المركزى .

(جـ) والذين بلغ عددهم حتى تاريخه 53 بنكاً و 22 شركة صرافة ، إلى جانب أربع شركات مزودة للخدمة ، حيث يستطيع صاحب العمل الاختيار من بينهم ، كما يستطيع اختيار التعامل مع أكثر من وكيل ، ليتولى مهمة تسليم العمال أجورهم .

(د) يصدر صاحب العمل أمر للمصرف بتحويل الأجور مرفقا بكشف تفصيلى للأجور ، كما يقوم بإرسال نسخة من ذات الكشف إلى وكيل الخدمة المتعاقد معه .

(هـ) يرسل النظام بيانات العمل وأجورهم والتعليمات المالية إلكترونيا للمصرف المركزى الذى يقوم بدوره بإرسالها إلى قاعدة بيانات وزارة العمل للتأكد من مطابقتها للبيانات المسجلة فى الوزارة بشأن عقود العمال وأجورهم المستحقة .

(و) يرسل النظام المعلومات المتعمدة بعد تحقيق الوزارة من صحتها إلى الوكيل المعتمد لتوزيع الأجور على مستحقيها ، كاملة ودون أى استقطاعات غير قانونية ، حيث يتحمل صاحب العمل تكلفة تقديم هذه الخدمة .

(ز) وفى حال تأخر المنشأة فى تسليم رواتب عمالها ، ويعطى النظام إشارة وتنبيه عن المنشآت التى تأخرت ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها وإرسال مفتشى العمل إلى مواقع هذه المنشآت.

- بلغ عدد العمال الذين يتمتعون بحماية أجورهم من خلال تسلمها عبر نظام حماية الأجور أكثر من مليون (835) ألف عامل حتى تاريخه ، منهم مليون و (200) الف ينتمون للمنشآت التى تم استهدفها خلال المرحلة الأولى من تطبيق النظام ، والتى تضم (100) عامل فكثر .

كما وصل عدد المنشآت التى لم يلتزم بتحويل أجور عمالها عبر نظام حماية الأجور خلال المرحلة الأولى 800 منشأة ، اتخذت الوزارة حيالها الإجراءات اللازمة ، بإيقاف ، ثم قامت فرق مفتشى مكتب حماية الأجور بتنظيم زيارات ميدانية لهذه المنشآت ، حيث تبين أن نسبة منها قامت فعلاً بدفع الأجور ولكنها لم تسلمها عن طريق النظام ، بينما تبين أن البعض الأخر ، لم يقوم بدفع الأجور ، وتلك تم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها وفق ما تنص عليه مواد قانون العمل والقرار الوزارى المتعلق بنظام حماية الأجور ، علما بأن الوزارة تعطى للعمال الحق فى نقل الكفالة إلى صاحب عمل أخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالى إذا ما ثبت عدم التزام صاحب العمل دفع أجر العامل لمدة شهرين متتاليين .

* مكتب حماية الأجور

تم إنشاء مكتب حماية الأجور بالقرار الوزارى رقم (988) والمؤرخ فى 21/0/2010 ومن أهم الاختصاصات والمهام التى حددت لمكتب حماية الأجور هى وضع وتنفيذ نظام متكامل لمراقبة حماية الأجور وساعات العمل وتنفيذ مشروع ( نظام الأجور WPS) – حيث يعنى مكتب حماية الأجور بالتواصل مع كافة المنشآت المسجلة لدى الوزارة لشرح آلية النظام والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بعمليات تحويل الأجور ، ودراسة كافة طلبات التأجيل التى تقدمها بعض المنشآت والتعامل معها بحرفبة ومرونة عبر دراسة كل طلب على حدة ، وتزويد صاحبه بالرد المناسب مرفقا بالشروحات المطلوبة .

إضافة على ذلك ، فمن اختصاص المكتب التواصل مع منشآت القطاع الخاص لتحفيزها على سداد الأجور ، والتواصل مع العمال لتلقى الشكاوى المتعلقة بعدم سداد الأجور كليا أو جزئيا فى مواعيدها ، وكذا القيام بالزيارات التفتيشية للتأكد مدى التزام المنشآت بسداد الأجور ، حيث يضم مكتب حماية الأجور 46 موظف ومفتش عمل .

* خدمة راتبي :

أطلقت الوزارة خدمة إستباقية يستطيع بموجبها العامل / العاملة في أى منشأة فى القطاع الخاص التبليغ عن تأخير أو عدم استلام الأجور أو وجود استقطاعات غير قانونية ، والتى تم الإعلان عنها اعتباراً من 1/5/2009 ، ويستطيع العمال من خلالها التواصل مع الوزارة بمجرد الاتصال على الرقم المجانى 800665 أو الدخول إلى موقع الوزارة www.mol.gov.ae وتسجيل شكواهم عن الأجور ، علما بأن هذه الشكاوى تحاط بسرية تامة من قبل مفتشي العمل ، عند وصول الشكوى فى خدمة راتبى يتم ما يلي :

- ترسل للعامل رسالة (SMS) تؤكد على استلام شكواه أو يعطى رقم مرجعى لمتابعة إجراءات الشكوى .

- يتم الاتصال بالعامل وأخذ كافة البيانات اللازمة .

- يتم تكليف أحد المفتشين بالشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها سواء باستدعاء صاحب العمل أو زيادة المنشأة .

- فى حال وجود مخالفات لدى المنشأة ، تتخذ فى حقها جميع الإجراءات القانونية الخاصة بعدم دفع الأجور .

ما سبق ، يتضح عدم وجود صعوبات تشريعية / عملية تحول دون التصديق ،

حيث أن قانون تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة فيما يقرره من حقوق ويفرضه من التزامات في مجال تحديد وحماية الأجور ، إضافة إلى القرار الوزارى رقم ( 788) لسنة 2009 بشأن تنظيم عملية دفع الأجور ، والقرار الوزارى رقم (988) والمؤرخ في 21/10/2010 فى شأن نشاء مكتب حماية الأجور ، جميعاً تتفق مع جوهر اتفاقية العمل العربية رقم (125) لعام 1977 بشأن صيانة وحماية الأجور .

6- الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن تسهيل التصديق على الاتفاقية :

إن وزارة العمل فى إطار توجهها نحو تطوير آليات إدارة سوق العمل بالدولة بما يتواءم مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، ويتفق فى ذات الوقت مع المعايير العربية والدولية ، تقوم حالياً بإجراء مراجعة شاملة لقانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له ، مسترشدة فى ذلك باتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدولية ، ومن ثم سيتم إعادة العرض على السلطات المختصة بالتصديق بعد قرار مشروع القانون ، للنظر في إمكانية التصديق على المزيد من اتفاقيات العمل العربية التى تتفق مع نصوص القانون .

7- مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية فى التشريعات النافذة بالدولة 

باستعراض الأحكام المعنية بموضوع الأجر فى قانون العمل بالدولة والتعديلات المقترحة على القانون ، نجد أن هناك انسجاما واضحا بين تلك التشريعات والأحكام الواردة في الاتفاقية ، وذلك على النحو التالى :

يعرف القانون الأجر بأنه " كل ما يعطى للعامل بموجب عقد العمل سواء كان نقدا أو عينيا مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو اسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعا للإنتاج أو بصورة عمولات " ويشمل الأجر علاوة غلاء المعيشة كما يشمل الأجر كل منحه تعطى للعامل جزاء أمانته أو كفاءته إذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل أو فى نظام العمل الداخلى للمنشأة ، أو جرى العرف أو التعامل بمنحها حتى أصبح عمال المنشأة يعترونها جزءا من الأجر لا تبرعاً " .

وهذا التعرف يتفق مع التعريف الوارد فى الاتفاقية ويسمو فوق ما تقره من حقوق بشمولة للمنح التى تعطى للعامل وكذا لأية مبالغ جرى العرف على منحها للعمال .

ثانياً : حماية الأجور :

تتفق الأحكام الواردة في قانون الاتحادى رقم (8) بشأن تنظيم علاقات العمل مع تلك الواردة في الباب الثاني من الاتفاقية من حيث إقرارها للضوابط التالية :

- أن يتم دفع الأجر نقداً وبالعملة الوطنية ، وهو ما يتفق مع نص المادة (55) والتى توجب تأدية الأجور في أحد أيام العمل وفى مكانة وبالعملة الوطنية المتداولة قانوناً .

- تحديد موعد الوفاء بالأجر ، ومكانة ، حيث تنص المادة (65) على أن تؤدى أجور العمال المعينون بأجر سنوى أو شهرى مرة على الأقل كل شهر ، وجميع العمال الآخرين مرة كل أسبوعين على الأقل.

كما أن نظام حماية الأجور الذى تم تطبيقه مؤخراً يتيح للعامل الفرصة للحصول على أجره من خلال أيا من ماكينات الصرف الآلي المنتشرة بالدولة والمتوفرة فى جميع أماكن السكن العمالي.

- انسجاما مع المادة الثامنة من الاتفاقية ، منح القانون الاتحادى بموجب نص المادة الرابعة منه لجميع المبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه ، بمقتضى أحكام قانون العمل ، امتيازاً على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار تستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة لخزانة العامة والنفقة الشرعية المحكوم بها للزوجة والأولاد .

- تحديد قيمة الجزاءات المالية التى توقع على العامل ، بما لا يؤثر سلبا على معيشة العامل ومعيشة أسرته ، حيث نصت المادة (61) من القانون على حق صاحب العمل في أن يقتطع من أجر العامل ، في حالة ما إذا تسبب العامل فق فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو أدوات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل أو كانت فى عهدة العامل ، شريطة ، أن يكون ذلك ناشئا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ، وشريطة أيضا إلا يتجاوز المبلغ المستقطع أجر خمسة أيام كل شهر .   

- تحديد نسبة ( 10%) من الأجر كحد أقصى للنسبة التى يجوز لصاحب العمل اقتطاعها وفاء لما أقرضه للعامل أو لدين مستحق على العامل ، حيث اشترطت المادة (60) من القانون الحالات التى يجوز فيها اقتطاع مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة لصاحب العمل ، ألا يتجاوز المبلغ المقتطع من الأجر ما نسبته عشرة فى المائة من الأجر الدورى .

- تحديد النسبة التى يجوز الحجز أو التنازل عنها من أجر العامل المستحق وفاء للديون المترتبة عليها و أولوياتها ، مع مراعاة كفاية ما يبقى للعامل من أجر لسداد حاجاته وحاجات أسرته الأساسية ، حيث نصت المادة (60) أيضا من القانون على أنه يجوز الاقتطاع من أجر العامل مقابل كل دين يستوفى تنفيذا لحكم قضائى على ألا يزيد ما يقتطع تنفيذا للحكم على ربع الأجر المستحق للعامل .

وإذ تعددت الديون ، فيجب أولا دفع دين النفقة الشرعية بنسبة ربع الأجر ، ثم تقسيم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها قسمة غرماء ، على اعتبار أن حدها الأعلى هو نصف الأجر.

- فيما يتعلق بحماية حق المرأة فى الحصول على أجر مماثل لأجر الرجل ، تنص المادة (32) من القانون على وجوب منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بالعمل ذاته .

- وجوب دفع مستحقات العامل بمجرد انتهاء علاقات العمل حيث ينظم الباب السابع من القانون حالات انتهاء عقد العمل ومستحقات العامل فى كل حالة ، ملزما صاحب العمل بدفع مستحقات العامل بمجرد انتهاء علاقة العمل كما يلزمه بدفع تعويض للعامل لا يزيد عن أجر ثلاثة أشهر تحسب على أساس أخر أجر كان يستحقه فى حال ما إذا العامل قد فصل تعسفياً وصدر له حقه بالتعويض من المحكمة المختصة .

ثالثاً : الحد الأدنى للأجور :

تنص المادة (63) من قانون العمل المشار إليه سالفا على ، أن يصدر مرسوم اتحادى بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور ونسبة علاوة غلاء المعيشة وذلك بصفة عامة أو بالنسبة إلى منطقة معينة أو مهنية معينة ، على أن تصبح الحدود الدنيا للأجور نافذة اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم المحدد لها فى الجريدة الرسمية . وعلى الرغم من وجود هذا النص إلا أن الجهات المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة وعلى رأسها وزارة العمل قد قامت ببعض الدراسات والمسوحات الميدانية التى كان من نتائجها عدم وجود حاجة فعلية لوضع حد أدنى للأجور وبدء العمل به ، حيث مستوى الأجور لجميع فئات العمال بالدولة يعتبر من أعلى المستويات ، كما أن الوزارة تشترط وجود (( حزمة )) من مكونات الأجر – خاصة بالنسبة للعمالة متدنية المستوى المهارى – تتضمن توفير السكن والبطاقة الصحية والمواصلات ، إضافة إلى بعض البدلات الأخرى التى تضمن أن يكون الأجر ملائماً نسبيا لتحقيق حياة معيشية ملائمة ، علما بأن الدولة لا تفرض ضرائب على أجور ورواتب العمل كما هو الحال في مناطق أخرى من العالم .

هذا ونحيطكم علما بأن مشروع قانون العمل – والذى هو محل دراسة الأجهزة المختصة حالياً – يقترح تعديلا مهما فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور ، حيث يقترح أن يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل الحد الأدنى للأجور ونسبة علاوة غلاء المعيشة بدلا من الوضع المقر في ظل القانون الحالى بأن يحدد الحد الأدنى للجور بمرسوم اتحادى يناء على اقتراح وزير العمل وموافقة مجلس الوزراء .

8- التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال حين إعداد التقرير :

نحيط اللجنة الموقرة علما بأننا سنقوم بإرسال نسخة من هذا التقرير لكل من اتحاد غرف التجارة والصناعة فى الدول وجمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة في الدولة كممثلين لأصحاب العمل والعمال على التوالى ، لطلب إبداء الرأى حول ما ورد فى التقرير .

ورد إلى الوزارة العمل ملاحظات من ممثلو أصحاب الأعمال والعمال فى شأن هذا التقرير سيتم إرسال نسخة منها مباشرة إلى مكتب العمل العربى .        

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

تقديم الشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على ردها المفصل ، وتأمل اللجنة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة استكمال الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقيـــة .

*  *  *

(2) الجمهورية التونسية :

جاء في تقرير حكومة الجمهورية التونسية حول الاتفاقية العربية رقم (15) مايلى :

1 و2 و3 – تمّ عرض اتفاقية العمل العربية رقم 15 بشأن تحديد وحماية الأجور على السلطة المختصة بالتصديق (مجلس النواب) بالمراسلة عدد 275 بتاريخ 30 سبتمبر 1992 وتمّ إعلام المدير العام لمنظمة العمل العربية بهذا العرض بالمراسلة عدد 469 بتاريخ 12 أكتوبر 1992.

وقد أخذت السلطة المختصّة بالتصديق علما بهذه الاتفاقية.

4- توجد اختلافات بين التشريع التونسي وأحكام هذه الاتفاقية تتمثل بالخصوص في ما يلي:

- تقرّ المادة 7 من الاتفاقية استحقاق العامل أجره كاملا حتّى وإن لم يؤد عملا لأسباب خارجة عن إدارته على أن تحدد التشريعات الوطنية تلك الأسباب غير أنّ التشريع التونسي لايتضمّن أحكاما مماثلة.

- تنصّ المادة 8 من الاتفاقية على أنّه تعتبر الأجور والمبالغ المستحقة للعامل الناشئة عن عقد العمل دينا ممتازا، ويتمتع بأعلى درجات الامتياز على ما عداه من ديون بما فيها ديون الدولة، في حين أنّ التشريع التونسي يقرّ بأن تدفع الأجور في جزئها غير القابل للحجز قبل الديون الأخرى مهما كانت درجة امتيازها وتدفع بقية الأجور والمستحقات الأخرى للعمّال قبل المبالغ المستحقة للخزينة العامة.

- توجب المادّة 15 من الاتفاقية بأن يتضمن التشريع الوطني أحكاما توجب دفع مستحقات العامل بمجرد انتهاء علاقة العمل، في حين لا توجد بالتشريع التونسي أحكاما مماثلة.

5- لا توجد صعوبات أخرى غير الصعوبات التشريعية المذكورة سابقا.

6- إنّ التشريع التونسي المتعلق بتحديد وحماية الأجر ينسجم مع معايير العمل الدولية والعربية بحكم مصادقة بلادنا على اتفاقية العمل الدولية رقم 26 بشأن تحديد الأجر الأدنى في الصناعة والاتفاقية رقم 99 بشأن تحديد الأجر الأدنى في الفلاحة والاتفاقية رقم 95 بشأن حماية الأجر وكذلك الإسترشاد ببعض أحكام اتفاقية العمل العربية رقم 15 بشأن تحديد وحماية الأجور .

لقد  عرّف التشريع التونسي المقصود بالأجر وهوما يستحقه العامل  من مؤجّره مقابل العمل الذي أنجزه. ويتضمّن الأجر الأجر الأساسي  مهما كانت طريقة احتسابه وملحقاته من منح وامتيازات سواء كانت نقدية أوعينية، مهما كانت طبيعتها قارة أومتغيرة وعامة أوخصوصية باستثناء المنح التي لها صبغة  استرجاع مصاريف .

كما عرّف التشريع التونسي الأجر الادنى المضمون بالحد الأدنى الذي لا يمكن النزول تحته لتأجير عامل مكلّف بانجاز أعمال لا تتطلب اختصاصا مهنيا (الفصل 134-2 من مجلة الشغل).

ووفقا للفصل 134 من مجلة الشغل يضبط أجر العملة على اختلاف أصنافهم إمّا باتفاق مباشر بين الأطراف وإما عن طريق اتفاقية مشتركة وذلك مع احترام الأجر الأدنى المضمون المضبوط بأمر. ويمكن أن تضبط بمتقضى أمر أجور العمّال التابعين لقطاعات غير خاضعة لاتفاقيات مشتركة. ويتخذ الأمران سابقي الذكر بعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمّال الأكثر تمثيلا.

وخوّل الفصل 134 – 3 من مجلة الشغل إمكانية تحديد جزء من الأجر على أساس الإنتاجية بمقتضى اتفاقات تبرم داخل المؤسسة بين المؤجر وممثلي العملة.

وتتضمّن هذه الاتفاقات بالخصوص المقاييس المعتمدة لتحسين المردود والإجراءات الكفيلة بالرفع من الإنتاج وتحسين جودته.

غير أنّه  يمكن تحديد الأجر كلّيا وفقا للمردود أوالقطعة أوالوفقة بالنسبة للأشغال التي جرت العادة بتأجيرها على أساس ذلك.

ولا يمكن بأيّة حال أن ينتج عن تطبيق الأحكام السابقة دفع أجور تقلّ عن الأجور المضبوطة بالنصوص الترتيبية أوالاتفاقات المشتركة القطاعية.

وأوجب التشريع التونسي أن تدفع أجور العملة بجميع أصنافهم بعملة لها رواج قانوني بالجمهورية التونسية إلاّ  في صورة وجود أحكام قانونية أوترتيبية مخالفة.

غير أنّه يمكن إسناد امتيازات عينية طبقا لأحكام ترتيبية أوتعاقدية ولا يمكن في أيّ حال من الأحوال طرح هذه الامتيازات العينية من الأجور الدنيا  المدفوعة نقدا ( الفصل 139 من مجلة الشغل).

وتدفع أجور العملة الخالصين بالسّاعة أواليوم مرّة في الأسبوع على الأقل وأجور العملة الخالصين بالشهر مرّة في الشهر. وتدفع العمولات الراجعة للنواب المتجولين والوكلاء التجاريين والمروجين مرّة كل ثلاثة أشهر على الأقل. غير أنه يمكن بترخيص كتابي من تفقدية الشغل أن تدفع أجور العملة الخالصين بالساعة أواليوم والمشتغلين بالحظائر البعيدة عن مراكز العمران مرّة واحدة في الشهر.

وبالنسبة لكل عمل بالقطعة أوالمردود أوالوفقة يدوم إنجازه  أكثر من أسبوع، يمكن تعيين تواريخ الدفع باتفاق بين الطرفين على أن يتسلّم العامل أقساطا على الحساب كلّ أسبوع وأن يقع خلاصه بالكامل في الأسبوع الذي يلي تسليم المنتج (الفصل 140 من مجلة الشغل).

أما العملة الذين تدفع لهم أجورهم بالشهر لا يمكن أن ينالهم في صورة وقوع عطلة بمناسبة أيام الأعياد التي يتوقف فيها العمل تخفيض آخر في الأجر غير التخفيض الناتج عن ابطال الساعات الزائدة التي كان بالإمكان انجازها في تلك الأيام لولم تقع فيها عطلة( الفصل 141 من مجلة الشغل).

وطبقا للفصل 142 من مجلة الشغل، لا يجوز الدفع  في يوم يكون فيه للعامل أوللمستخدم الحق في الراحة سواء بمقتضى القانون أوبمقتضى الاتفاقية كما أنّه لا يمكن وقوع ذلك الدفع بمحلات بيع المشروبات أوبمغازات البيع إلا بالنسبة للأشخاص الذين يشتغلون فيها عادة.

  ويوجب الفصل 143 من مجلة الشغل على المؤجر أن يسلم لعملته بمناسبة دفع أجورهم حجّة تسمّى "بطاقة الخلاص"  تحتوي على جملة من البيانات تتعلّق بالأجر والمنح والامتيازات المتعلقة بالأجور ومقاديرها.
ويمنع التشريع التونسي المقاصة لفائدة المؤجرين بين مبلغ الأجور التي هم مطالبون بدفعها لعملتهم أومستخديميهم والمبالغ التي استحقّوها في مقابل أشياء  مختلفة مهما كان نوعها باستثناء:

1- الأدوات والآلات اللازمة للقيام بالعمل،

2- المواد أوالمعدات التي توضع تحت ذمة وتصرف العامل،

3- المبالغ المسبقة لشراء نفس هذه الأشياء(الفصل 149 من مجلة الشغل).
وتجرى العقلة التوقيفية على أجور العملة والإحالة طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الجاري بها العمل (الفصل 151 من مجلة الشغل).
وتدفع الأجور في جزئها غير القابل للحجز المحدّد بالفصل 354 من مجلة  المرافعات المدنية والتجارية قبل الديون الأخرى مهما كانت درجة  امتيازها. وتدفع بقية الأجور والمستحقات الأخرى للعملة قبل المبالغ المستحقة للخزينة العامة (الفصل 151 -2 من مجلة الشغل).

7- تمّ الاسترشاد بعديد المواد من الاتفاقية والتي تعتبر خطوات إيجابية  من شأنها تسهيل التصديق على الاتفاقية وفي هذا المجال نذكر خاصّة: 

- إسترشادا بأحكام المادّة 11 من الإتفاقية التي تنصّ على أنّه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل وفاءا لما يكون قد أقرضه أولدين مستحق له بنسبة  تزيد على 10 %  من الأجر الأساسي مع عدم احتساب أية فوائد على تلك الديون، أوجب الفصل 151 من مجلّة الشغل أنّه لا يجوز لكل مؤجر قدّم تسبقة نقدية أن يسترجع ما سبّقه إلا حسب أقساط متوالية لا تتجاوز عشر مبلغ الأجور المستحقة.

- إسترشادا بأحكام المادّة 13 من الإتفاقية التي تنصّ على أنّه تمنح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل وذلك عند تماثل العمل، نصّ الفصل 5 مكرّر من مجلّة الشغل على أنّه لا يمكن التمييز بين الرجل والمرأة في تطبيق أحكام مجلّة الشغل والنصوص التطبيقية لها.

- إسترشادا بأحكام المادة 20 من الإتفاقية التي توجب مراجعة الحد الأدنى للأجور دوريا لفترات لا تزيد عن سنة وذلك لتواكب الأجور الحقيقية مستوى تكاليف المعيشية، يتمّ في تونس مراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن وكذلك  الأجر الأدنى الفلاحي المضمون  سنويا وفي بعض الأحيان مرتين في السنة ولقد عرفت الأجور الدنيا ترفيعا في 28 مرّة  بدون انقطاع منذ سنة 1987 كما تشهد أجور العمال الخاضعين لاتفاقيات مشتركة مراجعة سنوية بحكم انتظام المفاوضات لمراجعة الاتفاقيات المشتركة والتي تجري كل 3 سنوات ويتمّ خلالها  الاتفاق على برامج للزيادات يمتدّ على 3 سنوات. 

8- عملا بأحكام المادة السابعة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية توجّه نسخة من هذا التقرير إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمّال التالية:


- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
- الاتحاد العام التونسي للشغل.
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

تقديم الشكر لحكومة الجمهورية التونسية على ردها المفصل الذى مكن اللجنة من إحاطتها علما بالصعوبات التشريعية والعملية والتى تحول دون التصديق على الاتفاقية العربية رقم (15) وعلى مسعى الحكومة لإمكانية التصديق على الاتفاقية ، لذا تأمل اللجنة من حكومة الجمهورية التونسية باستكمال الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية .

*  *  *

(3) جمهورية السـودان :

جاء في تقرير حكومة جمهورية الســودان حول الاتفاقية العربية رقم (15) مايلي :

السؤال  رقم (1)

  ماهى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقاً للنظام الدستورى فى بلدكم؟
الاجابة : 

المجلس الوطنى .
السؤال  رقم (2):

هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟

الاجابة :

 فى العادة ترفع هذه الاتفاقيات من وزارة العمل كوزارة مختصة الى مجلس الوزراء الذى يدرسها ويقرر رفعها للمجلس الوطنى بالتوصية التى يراها ، وقد تم عمل دراسة بشأن هذه الاتفاقية وتم رفعها الى مجلس الوزراء الذى سيقوم بدوره لرفعها للمجلس الوطنى.
السؤال رقم (3):

ماهوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟

      الاجابة:

      لم ترفع بعد.

السؤال رقم (4 ):

هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الان ؟
الاجابة :

لا توجد صعوبات وبنود الاتفاقية تتوافق مع القانون.

 السؤال رقم (5):

هل توجد صعوبات سياسيه إجتماعيه تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الان؟

      الاجابة:

     نعم توجد صعوبات وتتمثل هذه الصعوبات فى المرحلة الانتقاليه التى تمر   بها البلاد

     السؤال رقم (6):

     هل هنالك صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقيه ؟

     الاجابة:

     لا توجد.

     السؤال رقم (7):

    هل تم اتخاذ اجراءات من شأنها تسهيل التصديق على الاتفاقية؟

    الاجابة:

    نعم تمت الدراسة تمهيداً لعرضها على السلطه المختصه .

  السؤال رقم (8):

    ما مدى الاسترشاد بالأحكام الوارده فى الاتفاقية ؟ 

 الاجابة:

التشريعات الوطنيه واللوائح مطابقه لما ورد بالاتفاقية . 

السؤال رقم (9):

 هل تم التنسيق مع منظمات اصحاب العمل والعمال ؟


الاجابة:

    نعم. 

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علماً بعدم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق حتى الآن ، وترى اللجنة أن الالتزام الواقع على الدولة العضو بمنظمة العمل العربية هو التزام على الدولة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة ، وتأمل بموافاتها بما يتم بهذا الشأن .
*  *  *

(4) سلطنـة عُـمـان :

جاء في تقرير حكومة سلطنـة عُـمـان حول الاتفاقية العربية رقم (15) مايلي :
(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· مجلس الوزراء بسلطنة عُمان هوالسلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات بعد أخذ ملاحظات ومرئيات الجهات المختصة بالسلطنة .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· نعم ، تم عرض الاتفاقية المذكورة أعلاه على السلطات المختصة فى السلطنة ، وتم إبلاغ مكتب العمل العربى بذلك بموجب خطاب الوزارة رقم (وق ع / م و/ 5 / 2002) بتاريخ 27/6/2002 .
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· أخذ العلم بها .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟
· يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· لا يـوجــــد .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· لا يـوجــــد .
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟
· ما هى هذه الإجراءات ؟
· نـعـم ، تم عرضها على الجهات المعنية والمشار إليها بالاستفسار رقم (1) بالإضافة إلى الاستئناس بالاتفاقية فى حالة إجراء تعديلات على قانون العمل والقرارات المنفذة له .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· إن السلطنة تنظر باهتمام إلى جميع الاتفاقيات العربية ولا يعنى عدم التصديق على بعض الاتفاقيات أنها لاتؤخذ بعين الاعتبار بل تسعى قدر الإمكان على العمل بروح تلك الاتفاقيات والتوصيات والاستفادة منها .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم عند إعداد هذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· ما هى وجهة نظر كل منها حول هذا التقرير إن وجدت ؟
· نعم ، تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال (غرفة تجارة وصناعة عُمان) والاتحاد العام لعمال السلطنة ، عند إعداد هذه التقارير .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بعرض الاتفاقية العربية رقم (15) على السلطة المختصة بالتصديق . وتتمنى اللجنة على حكومة سلطنة عُمان اتخاذ الإجراءات المناسبة التى تسهل التصديق على الاتفاقية خاصة وأن رد سلطنة عُمان يشير إلى أنه لا توجد صعوبات تحول دون التصديق عليها .

*  *  *

(5) دولة قـطـر :

جاء في تقرير حكومة دولة قـطـر حول الاتفاقية العربية رقم (15) مايلي :

عدم إمكانية التصديق على الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 فى الوقت الحالى ، نظرا لوجود صعوبات تتعلق بفكرة المساواة فى الأجور ، التى تتطلب الانتهاء من وضع معايير وآليات لإجراء تقييم موضوعى على أساس العمل الذى يتعين إنجازه ، وهوالأمر الذى لم يتم بصورة كافية حتى الآن فى دولة قطر .
بالإضافة إلى أن سياسة الدولة فيما يتعلق بعلاقة العمل ، تهدف إلى ترك المجال مفتوح أمام حرية التعاقد بين طرفى العلاقة ، حيث يحدد العقد المبرم بينهما قيمة الأجر المتفق عليه .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بما جاء فى رد حكومة دولة قطر على الاتفاقية العربية رقم (15) ، وتأمل أن يكون الرد وفق نموذج التقرير الذى يرسله مكتب العمل العربى تنفيذا لنظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربـيــة.

*  *  *

(6) دولة الكويت :

جاء في تقرير حكومة دولة الكويت حول الاتفاقية العربية رقم (15) مايلي :

1- السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى هى السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس الأمة.

2- نعم تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة.

3- تقرر إرجاء التصديق على الاتفاقية.

4- نعم يوجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ، وتتمثل تلك الصعوبات فى اختلاف مفهوم الأجر فى التشريعات الوطنية عنه فى الاتفاقية حيث تقوم الدولة بمنح مزايا للرجال من العمال الوطنيين تفوق ما يمنح للنساء ولا تدخل ضمن مفهوم الأجر وذلك تنفيذا للسياسة الاجتماعية بالدولة وتتمثل هذه المزايا فى العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأطفال التى تقررها الدولة بموجب القوانين للرجال دون النساء حيث أن الرجال هم المكلفون شرعا بالإنفاق على الأسرة ولا يوجد تكليف للنساء فى هذا الشأن فى حين أن مفهوم الأجر فى الاتفاقية يشمل جميع ملحقات الأجر بما فيها العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأطفال .
5- نعم توجد صعوبات عملية وهى اختلاف مفهوم الأجر حتى الآن ، أما بشأن الصعوبات الاقتصادية أوالاجتماعية أوالسياسية فلا توجد صعوبات . ويمكن التغلب على صعوبات مفهوم الأجر إذا تم النص فى الاتفاقية على حق كل دولة فى تحديد مفهوم الأجر لديها .
6- نعم تم إصدار القرار الوزارى رقم (185 / 2010) بشأن الحد الأدنى للأجور وكذلك القرار الوزارى رقم (142 / 2002) بشأن إلزام أصحاب العمل بإيداع أجور ومستحقات العمال فى حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية .
7- نعم تم الاسترشاد بأحكام الاتفاقية حيث تم إقرار أحكام المواد التالية بما يتوافق مع الاتفاقية وهى :
· المواد من (55) حتى (63) من القانون رقم (6/2010) فى شأن العمل فى القطاع الأهلى .
· المواد أرقام (13) فى شأن التلمذة والتدريب المهنى ، مادة (26) فى شأن تشغيل النساء، مادة (40 ، 29 ، 28) من القانون المشار إليه .
· القرار الوزارى رقم (185/2010) بشأن الحد الأدنى للأجور .

8- تم إعداد هذا التقرير بمعرفة الحكومة وأرسلت نسخ منه إلى كل من الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت ممثلا للعمال، وغرفة تجارة وصناعة الكويت ممثلة لأصحاب الأعمال ، ولم نتلق منهما أية ملاحظات بشأنه.
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (15) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتأمل اللجنة من حكومة دولة الكويت اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

(7) جمهورية مصر العربية :

جاء في تقرير حكومة جمهورية مصر العربية حول الاتفاقية العربية رقم (15) مايلي :

(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· رد الحكومة: تنص المادة (151) من دستور جمهورية مصر العربية على أنه " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة ... الخ " .
· وبناء على ذلك فإن السلطة المختصة بالتصديق هى (مجلس الشعب) .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· رد الحكومة: نعم ، تم العرض على السلطة التشريعية المختصة بالتصديق "مجلس الشعب" بتاريخ 20/11/1989.
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· التصديق على الاتفاقية .

· إرجاء التصديق عليها .
· عدم التصديق .
· رد الحكومة:  إرجــاء التصديق .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟ .. يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· رد الحكومة: 
· نعم توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن .
· تتمثل هذه الصعوبات فى تعارض بعض مواد الاتفاقية مع أحكام قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ، مما يستحيل معه التصديق عليها حتى ولوجزئيا .
1) نقدم فيما يلى عرضا لنقاط التعارض بين أحكام الاتفاقية والقانون الوطنى :
نصوص المواد من 16 إلى 20 نصت على الحد الأدنى العام للأجور لكى يشبع الحاجات الضرورية للعامل ، وقد نص قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 على إنشاء المجلس القومى للأجور يختص بوضع حد أدنى للأجور ، إلا أن المجلس المذكور مازال فى مناقشات لوضع حد أدنى قومى للأجور يراعى فيه نفقات المعيشة وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· رد الحكومة:
· توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية ، فمازال المجلس القومى للأجور فى مناقشات لوضع حد أدنى قومى للأجور .
· فيما يخص الصعوبات الاقتصادية فإنها تتمثل فى الآتى : فى ظل ظروف الأزمة المالية العالمية يواجه المجلس القومى للأجور صعوبة فى تحديد ثم تفعيل الحد الأدنى للأجور وخاصة مع ازدياد معدلات التضخم وارتفاع نسبة البطالة .
· الصعوبات الأخرى ؟
· لا تــوجـــد .
· فيما يخص التصورات للتغلب على الصعوبات المذكورة نرى أن قيام المجلس القومى للأجور يوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع ظروف المعيشة سوف يمهد الطريق أمام التصديق على الاتفاقية .
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ ما هى هذه الإجراءات؟
· رد الحكومة: نعم ، إصدار قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 الذى نص على إنشاء المجلس القومى للأجور .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· رد الحكومة: جميع الأحكام مطبقة فى التشريع الوطنى فيما عدا ما يخص وضع حد أدنى للأجــور .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· ما هى وجهة نظر كل منهما حول هذا التقرير إن وجدت ؟
· رد الحكومة :
تم موافاة منظمات أصحاب الأعمال والعمال التالية بنسخة من هذا التقرير :

**  الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

**  اتحاد الصناعات المصرية .

ومرفق طيه تعليقات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وسوف نوافى بأية تعليقات أخرى ترد إلينا من المنظمتين الأخرتين .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (15) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتأمل اللجنة من حكومة جمهورية مصر العربية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

(8) المملكة المغربية :

جاء في تقرير المملكة المغربية حول الاتفاقية العربية رقم (15) مايلي :
(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· الجواب : السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات طبقا لأحكام الدستور المغربى هى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· الجواب : نعم ، تم عرض الاتفاقية على أنظار السلطات المختصة بالتصديق على الاتفاقيات.
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· الجواب : عدم التصديق على الاتفاقية .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟ .. يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· الجواب : عدم وجود فى التشريع الوطنى ما يقابل المادة التالية من الاتفاقية :
** المادة (10) من الاتفاقية : " تحدد التشريعات الوطنية نظام الجزاءات المالية بشكل لايؤثر على معيشة العامل أومعيشة أسرته ، على أن تحدد صرف هذه الغرامات لمصلحة العمال " .

فى حين لم يفرض التشريع المغربى أية جزاءات مالية على الأجير واكتفى بفرض عقوبات تأديبية التى يجب أن تطبق بكيفية تدريجية والمنصوص عليهما فى المادتين (37 و38) ومراعاة أحكام المادة (62) من مدونة الشغل .
** المادة (37) :  يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية فى حق الأجير لارتكابه خطأ غير جسيم :
1- الإنــذار ،

2- التوبيخ ،
3- التوبيخ الثانى ، أوالتوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام ،
4- التوبيخ الثالث ، أوالنقل إلى مصلحة ، أومؤسسة أخرى عند الاقتضاء ، مع مراعاة مكان سكنى الأجير .
تطبق على العقوبتين الواردتين فى الفقرتين (3 و4) من هذه المادة مقتضيات المادة 62 أدناه .
** المادة (38) : " يتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج فى العقوبة ، ويمكن له بعد استنفاذ هذه العقوبات داخل الينة أن يقوم بفصل الأجير ، ويعتبر الفصل فى هذه الحالة فصلا مبررا " .

** المادة (62) :  يجب ، قبل فصل الأجير ، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أومن ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أوالممثل النقابى بالمقاولة الذى يختاره الأجير بنفسه ، وذلك داخل أجل لايتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذى تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه .
يحرر محضر فى الموضوع من قبل إدارة المقاولة ، يوقعه الطرفان ، وتسلم نسخة منه إلى الأجير .
إذا رفض أحد الطرفين إجراء أوإتمام المسطرة ، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل .
** المادة (11) من الاتفاقية : " لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل وفاء لما يكون قد أقرضه أولدين مستحق له بنسبة تزيد على 10% من الأجر الأساسى ، مع عدم احتساب أية فوائد على تلك الديون " .

فى حين نص المشرع المغربى على أن الاقتطاع لا يفرض فقط على الأجر الأساسى بل يشمل جميع توابعه ما عدا المبالغ المنصوص عليها فى المادة التالية من مدونة الشغل :
** المادة (389) :  يجب عند احتساب مبلغ الاقتطاع ، ألا يقتصر الحساب على الأجر الأساسى، بل يجب أن تدرج فيه كذلك ، جميع توابعه ، ما عدا المبالغ التالية :
1- التعويضات ، والإيرادات ، التى نص القانون على عدم جواز حجزها ،
2- المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أولنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله ،
3- التعويض عن الولادة ،
4- التعويض عن السكن ،
5- التعويضات العائلية ،
6- بعض التعويضات المنصوص عليها فى عقد الشغل ، أواتفاقية الشغل الجماعية ، أوالنظام الداخلى ، أويقضى بها العرف ، وذلك مثل التعويضات المؤداة فى بعض المناسبات ، ومنها الأعياد الدينية .
** المادة (14) من الاتفاقية : " تكفل التشريعات الوطنية وتنظم حق العامل فى تحويل أجره من البلد العربى الذى يعمل فيه إلى البلد العربى القادم منه " .

فى حين يكفل المشرع المغربى للأجير العربى الذى يشتغل بالمغرب الحق فى تحويل أجره إلى بلده الأصلى ، شريطة توفره على عقد عمل مؤشر عليه من طرف المصالح التابعة لوزارة التشغيل .
** المادة (20) من الاتفاقية : " تراجع اللجنة الحد الأدنى للأجور دوريا لفترات لاتزيد عن سنة، وذلك لتواكب الأجور الحقيقية مستوى تكاليف المعيشة " .

فى حين فى المغرب يراجع الحد الأدنى للأجر بنص تنظيمى بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، ويراعى فى مراجعته مؤشرات المعيشة الراهنة .
وتجرى مرة كل سنة أوكلما دعت الضرورة إلى ذلك مفاوضات بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطنى للتداول فى مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية التى تهم عالم الشغل .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· الجواب : تتجلى فى الصعوبات التشريعية السالفة الذكر فى المواد (10 و11 و14 و20) من الاتفاقية .
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن؟ ما هى إن وجدت؟
· الجواب : لا توجد صعوبات من هذا القبيل .
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ) .. ما هى إن وجدت ؟
· الجواب : لا توجد صعوبات من هذا القبيل .
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· الجواب : يمكن التغلب على هذه الصعوبات التشريعية السالفة الذكر والتصديق على الاتفاقية.
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ ما هى هذه الإجراءات؟
· الجواب : عمل المشرع المغربى على ملائمة تشريع الشغل فيما يتعلق بقضايا تحديد وحماية الأجور مع أحكام الاتفاقية العربية رقم (15) عند وضع القانون (65.99) المتعلق بمدونة الشغل والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها ، لمواكبة التحولات السريعة للمستوى المعيشى للأجراء لمواجهة ارتفاع الأسعار وتأثيرات الأزمة الاقتصادية الطارئة من جهة ، واقتناعا منه من جهة أخرى بأهمية الأجر فى الرقى بالوضعية المادية والاجتماعية للأجراء ، وكذا انعكاساته الإيجابية على الادخار الوطنى ، لذلك خصص القسم الخامس من الكتاب الثانى من المدونة للحديث عن الأجر بحيث نجده يتضمن أغلب أحكام هذه الاتفاقية ما عدا المــــــــواد (10 و11 14 و20) المشار إليها أعلاه .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· الجواب : بخصوص هذه النقطة فقد أخذ المشرع المغربى بعين الاعتبار عند وضع مدونة الشغل والنصوص التطبيقية لها أحكام الاتفاقية العربية رقم (15) بشأن تحديد وحماية الأجور ، وخصص القسم الخامس من الكتاب الثانى من المدونة للحديث عن تحديد الأجر فى المواد 345 إلى 355 ، ثم الحد الأدنى القانونى للأجر فى المواد من 356 إلى 360 ، وأداء الأجر فى المواد 362 إلى 381 ، وضمان أداء الأجر فيما يتعلق بالديون الممتازة ضمانا لأداء الأجر والتعويض عن الفصل فى المواد من 382 إلى 384 وفيما يتعلق بالاقتطاع من الأجر فى المواد من 385 إلى 386 وفيما يتعلق بحجز ما للمدين لذا الغير وحوالة الأجور فى المواد من 387 إلى 391 وفيما يتعلق بحماية الأجير من كل أشكال الحد من حرية التصرف فى أجره كما يشاء فى المادتين 392 و393 ، من مدونة الشغل .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم عند إعداد هذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· الجواب : لقد تم اطلاع المنظمات المهنية للمشغلين والعمال الأكثر تمثيلا عن نموذج التقرير ، وإلى حين إعداده لم نتوصل بأى رد فى هذا الشأن .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

تقديم الشكر لحكومة المملكة المغربية على ردها المفصل الذى مكن اللجنة من إحاطتها علما بالصعوبات التشريعية والعملية والتى تحول دون التصديق على الاتفاقية العربية رقم (15) وعلى مسعى الحكومة لإمكانية التصديق على الاتفاقية ، لذا تأمل اللجنة من حكومة المملكة المغربية باستكمال الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية .

*  *  *

1- سابعا : الاتفاقية العربية رقم (11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية :-

2- لاحظت اللجنة، بعد إطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقاريرها حول الاتفاقية رقم (11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدول المعنية هى :
· الجمهورية الجزائرية


غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية جيبوتى


عير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية العربية السورية

غير مصادقة على الاتفاقية
· دولـة قـطـر



غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية الإسلامية الموريتانية

غير مصادقة على الاتفاقية
لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1993.

2- وصل إلى مكتب العمل العربى تقارير حول الاتفاقية العربية رقم (11) من الدول التالية :

1- الجمهورية التونسية


غير مصادقة على الاتفاقية
2- جمهورية السودان


غير مصادقة على الاتفاقية
3- سلطنة عُـمـان



عير مصادقة على الاتفاقية

4- جمهورية مصر العربية

غير مصادقة على الاتفاقية
 (3) دراسة التقارير :
(1) الجمهورية التونسية :
جاء في تقرير حكومة الجمهورية التونسية حول الاتفاقية العربية رقم (11) ما يأتي :
1 و2 و3 – تمّ عرض اتفاقية العمل العربية رقم 11 بشأن المفاوضة الجماعية على السلطة المختصة بالتصديق (مجلس النواب) بالمراسلة عدد 275 بتاريخ 30 سبتمبر 1992. وتمّ إعلام المدير العام لمنظمة العمل العربية بهذا العرض بالمراسلة عدد 469 بتاريخ 12 أكتوبر 1992.

وقد أخذت السلطة المختصة بالتصديق علما بهذه الاتفاقية.

4 – توجد اختلافات بين التشريع التونسي وأحكام هذه الاتفاقية. وتتمثّل بالخصوص في ما يلي :

- توجب المادة الحادية عشر على التشريع الوطني تحديد فترة زمنية للدخول في التفاوض والانتهاء منه، في حين أنّ مجلة الشغل التونسية لا تتضمّن أحكاما تتعلّق بهذه المسألة وتقتصر الاتفاقيات المشتركة المبرمة  لحدّ الآن على ضبط آجال وإجراءات المراجعة فحسب، غير أنّه في الواقع يتمّ تحديد تاريخ بداية وانتهاء المفاوضات في الاتفاقات الإطارية التي تبرم بين المنظمات المركزية لأصحاب العمل والعمّال قبل الشروع في المفاوضات القطاعية.

- توجب المادة الحادية عشر سابقة الذكر على تشريع كل دولة تنظيم حق الإضراب أوالصدّ عن العمل أثناء سير التفاوض. أمّا التشريع التونسي فلا يتضمّن مثل هذه الأحكام.

5 – لا توجد صعوبات أخرى غير الصعوبات التشريعية المذكورة سابقا.

6 – تولي الحكومة التونسية أهمية بالغة للمفاوضة الجماعية باعتبارها وسيلة فعلية للحوار الاجتماعي وأداة مثلى لتشريك أطراف الإنتاج في تحديد العلاقات القائمة بينها وضبط شروط وظروف العمل ونظرا لمساهمتها في تطوير تشريع الشغل بصفة عامة.

 لذلك بادرت منذ سنة1957 بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرّية النقابيّة وحماية الحق النقابي وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية. كما صادقت  سنة 2007 على اتفاقية العمل الدولية رقم 135 بشأن ممثلي العمّال.    

وخصّصت مجلة الشغل، الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966، العنوان الثالث من الكتاب الأول لموضوع إبرام الاتفاقيات المشتركة (الفصول من 31 إلى 52).

ويكرّس التشريع التونسي حقّ المنظمات المهنية للعمّال وأصحاب العمل في التفاوض الجماعي وذلك من خلال تحديد الأطراف المؤهّلة لإبرام اتفاقيات مشتركة حيث أوجب الفصل 38 من مجلة الشغل أن تبرم الاتفاقية المشتركة بين المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمّال.

ولئن اقتصر التشريع التونسي على تقنين نتاج المفاوضة الجماعية أي الاتفاقيات المشتركة، فإنّه ترك تنظيم المفاوضة الجماعية للأطراف المعنية. فالاتفاقات الإطارية لفتح المفاوضات الجماعية التي تبرم على مستوى مركزي بين المنظمة المركزية للعمال والمنظمة المركزية لأصحاب العمل – إلى جانب صبغتها التوجيهية – فهي تتضمن أحكاما تنظّم المفاوضة الجماعية على المستوى القطاعي وتتعلق بالخصوص بتاريخ الدخول والانتهاء من التفاوض وبلجان التفاوض وتركيبتها وبطريقة فضّ المسائل التي تبقى محل خلاف بين طرفي التفاوض. كما أنّ محضر الجلسة الأولى للجنة المركزية للمفاوضات يتضمّن عادة أدبيات ومنهجية التفاوض، وهي جملة من المبادئ والقواعد التي تهدف بالخصوص إلى ضمان حسن سير أعمال اللّجان القطاعية للتفاوض.

وتطرقت الاتفاقية المشتركة الإطارية المبرمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في 20 مارس 1973 إلى إجراءات مراجعة الاتفاقيات المشتركة والتراجع فيها (الفصل 3) وكذلك طريقة فضّ الخلافات التي يمكن أن تنشأ بمناسبة تفسير أوتأويل الأحكام التعاقدية (الفصل 4). وقد تمّ تعميم هذه الإجراءات والأحكام على كافة الاتفاقيات المشتركة القطاعية التي يبلغ عددها حاليا 51 اتفاقية مشتركة قطاعية.

ولقد حدّد التشريع التونسي ضمنيا مستوى التفاوض من خلال تنظيمه لإجراءات إبرام الاتفاقيات المشتركة على المستوى القطاعي وعلى صعيد المؤسسة.

ولئن لم يتعرّض التشريع التونسي للمفاوضة الجماعية على الصعيد الوطني، فإنّ هذا المستوى من التفاوض نجد له تكريسا في الممارسة العملية وذلك من خلال      إبرام ومراجعة الاتفاقية المشتركة الإطارية ، وكذلك الاتفاقات الإطارية التي تسبق فتح المفاوضات الجماعية لمراجعة الاتفاقيات المشتركة  القطاعية.

وتجرى المفاوضات القطاعية بصفة مباشرة صلب لجان قطاعية تضمّ عددا متساويا من ممثلين عن العمّال وممثلين عن أصحاب العمل يقع تعيينهم بكل حرية من طرف المنظمة المركزية للعمّال والمنظمة المركزية لأصحاب العمل. وتجرى المفاوضات على  صعيد المؤسسة  بين إدارة المؤسسة ونقابة العمّال. وتفضي عادة إلى إبرام اتفاقية مشتركة أوملحق تعديلي للاتفاقية إذا كانت المفاوضات تتعلق بمراجعة الاتفاقية المشتركة.  

وقد خوّل التشريع التونسي إمكانية إبرام الاتفاقية المشتركة إمّا لمدّة غير معينة أولمدّة معينة على أن لا تتجاوز مدتها 5 سنوات وإذا تواصل العمل بالاتفاقية المشتركة بعد انتهاء مدتها، فإنّها تتحول مبدئيا إلى اتفاقية ذات مدّة غير معينة إلا إذا كان هناك شرط مخالف لذلك في الاتفاقية نفسها (الفصل 32 من مجلة الشغل).

كما خوّل التشريع التونسي إمكانية وضع حدّ للاتفاقية المشتركة ذات المدّة غير المعيّنة برغبة من أحد الأطراف وبالنسبة له فقط ويشترط عليه أن يعلم جميع أطراف الاتفاقية بعزمه هذا وذلك قبل شهر على الأقلّ (الفصل 33 من مجلة الشغل).

وتفرض أحكام الاتفاقية على جميع أصحاب العمل والعمّال التابعين للأنشطة الداخلة في مجال تطبيق الاتفاقية (الفصل 31 من مجلة الشغل) وذلك بقطع النظر عن انتمائهم أوعدم انتمائهم للنقابة التي أبرمت الاتفاقية.

 كما أنّه في كلّ مؤسسة داخلة في مجال تطبيق الاتفاقية، تفرض أحكام الاتفاقية على العلاقات المتولدة عن العقود الفردية أوالجماعية إلاّ إذا كانت شروط تلك العقود أكثر نفعا للعمّال من شروط الاتفاقية المشتركة (الفصل 31 من مجلة الشغل).

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّه منذ إقرار السياسة التعاقدية سنة 1973 تاريخ إبرام الاتفاقية المشتركة الإطارية ما انفكّ عدد الاتفاقيات المشتركة القطاعية يتطوّر ليصل حاليا إلى 51 اتفاقية مشتركة قطاعية تغطي جلّ الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. كما تمّ إبرام عدد كبير من الاتفاقيات المشتركة الخاصة بالمؤسسات.

وقد شهدت الاتفاقية المشتركة الإطارية  ثلاث مراجعات، مراجعة أولى سنة 1984 بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 الممضى بتاريخ 17 نوفمبر 1984 ، ومراجعة ثانية سنة 1992 بمقتضى الملحق التعديلي عدد 2 الممضى بتاريخ 15 أكتوبر 1992 ومراجعة ثالثة سنة 2004 وذلك بمقتضى الملحق التعديلي عدد 3 الممضى بتاريخ 14 ماي 2004.

أمّا الاتفاقيات المشتركة القطاعية، فتمت مراجعتها في 9 مناسبات (سنوات 1983 و1989 و1990 و1993 و1996 و1999 و2002 و2005 و2008).

علما وأنّه منذ سنة 1990 أصبحت المفاوضات تتمّ بصفة دوريّة ومنتظمة كلّ 3 سنوات.

وتجسيما للاتفاق الإطاري المبرم بتاريخ 18 فيفري 2008 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، شهدت سنة 2008 جولة جديدة من المفاوضات الجماعية شملت مراجعة 51 اتفاقية مشتركة قطاعية في جانبيها المالي والترتيبي وهي السابعة على التوالي منذ سنة 1990 وشملت المفاوضات الى جانب القطاع الخاص، القطاع العام بفرعيه المنشآت العمومية والوظيفة العمومية. 

وقد أفضت هذه الجولة من المفاوضات كسابقاتها إلى إقرار تحسينات في شروط وظروف العمل من خلال مراجعة العديد من المسائل الترتيبية، وكذلك إلى ضبط برنامج ثلاثي جديد للزيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص، وهوالبرنامج الثلاثي السادس على التوالي منذ سنة 1990، ويغطي الثلاثية (2008-2010)، وبذلك تكون الأجور قد عرفت زيادات على امتداد 21 سنة بدون انقطاع . 

7 - تمّ الاسترشاد بعديد المواد  من الاتفاقية  والتي تعتبر خطوات إيجابية من شأنها تسهيل التصديق على الاتفاقية وفي هذا المجال نذكر بالخصوص:

– استرشادا بأحكام المادة السابعة من الاتفاقية التي توجب على الجهات المختصة العمل على تدعيم المفاوضة الجماعية، ما انفكت الحكومة التونسية تعمل على النهوض بالمفاوضة الجماعية  ويبرز ذلك بالخصوص من خلال تطوّر عدد الاتفاقيات المشتركة القطاعية التي تمّ إبرامها والذي بلغ  إلى حدّ الآن (51 اتفاقية) تغطي حوالي مليون ونصف عامل وكذلك  تتالي المراجعات والتي أصبحت منذ سنة 1990 تتمّ بصفة دورية كل ثلاث سنوات. كما عملت الدولة على تشجيع المفاوضة الجماعية في القطاع العمومي بفرعيه الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية حيث أصبحت المفاوضات في هذا القطاع تتمّ أيضا بصفة منتظمة كل ثلاث سنوات على غرار المفاوضات في القطاع الخاص.

وعملت الدولة من جهة أخرى على تنمية قدرات ومؤهلات المتفاوضين من خلال تنظيم العديد من الندوات والملتقيات حول المفاوضة الجماعية وتقنياتها وذلك بالتعاون سواء مع مكتب العمل الدولي أو المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس . وقد تمّ تشريك ممثلين عن المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمّال في هذه الندوات والملتقيات.

- استرشادا بأحكام المادة الثامنة من هذه الاتفاقية التي توجب على كل دولة عضوإنشاء أجهزة للتحكيم تتولى عند الاحتكام إليها باتفاق الطرفين تسوية ما قد ينشأ من خلاف بسبب فشل المفاوضة الجماعية، يقرّ الاتفاق الإطاري المبرم قبل كل جولة من المفاوضات الجماعية بين منظمة أصحاب العمل ( الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) ومنظمة العمال (الاتحاد العام التونسي للشغل ) تكوين لجنة مركزية للمفاوضات تتركب من ثلاثة أعضاء عن كل من المركزيتين النقابيتين بالإضافة إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج تتولّى هذه اللجنة مساعدة الأطراف المتفاوضة على تجاوز الصعوبات التي تنشا بمناسبة المفاوضات الجماعية قصد التوصل إلى اتفاق . 

وفي حالة عدم فض المسائل التي تبقى محل خلاف بين الأطراف المتفاوضة على مستوى اللجنة المركزية للمفوضات، فإنّ هذه المسائل ترفع إلى اللجنة الثلاثية للمفاوضات التي تتركّب من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والأمين العام  للاتحاد العام التونسي للشغل وذلك قصد البت فيها نهائيا .

8 – عملا بأحكام المادة السابعة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية توجّه نسخة من هذا التقرير إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمّال التالية :

- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

- الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

- الاتحاد العام التونسي للشغل.

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

تقديم الشكر لحكومة الجمهورية التونسية على ردها المفصل الذى مكن اللجنة من إحاطتها علما بالصعوبات التشريعية والعملية والتى تحول دون التصديق على الاتفاقية العربية رقم (11) وعلى مسعى الحكومة لإمكانية التصديق على الاتفاقية ، لذا تأمل اللجنة من حكومة الجمهورية التونسية باستكمال الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية .

*  *  *

(2) جمهورية السودان :
جاء في تقرير حكومة جمهورية السودان حول الاتفاقية العربية رقم (11) ما يأتي :
  السؤال رقم (1)

ماهى السلطه المختصه بالتصديق ؟

الاجابة:

 
المجلس الوطنى

السؤال رقم (2):

هل توجد صعوبات تشريعيه ؟

الاجابة:

ما ورد فى الاتفاقية لا يتعارض مع التشريعات الوطنيه حيث نجد ان قانون العمل السارى لسنه 1997م أورد فى الماده (105) احكام التفاوض فى الفقرات (1)(2)(3) وتناولت الماده (106) الاحكام الخاصه بالتوفيق وحدد التشريع الوطنى مدة سريان الاتفاق كما تناولت المادة (112) احاله النزاع الى هيئه التحكيم والاجراءات التى تتبعها فى الماده (113) الى (123) وهنالك قانون للتحكيم لسنه 2005م يغطى احكام أخرى من الوارده فى قانون العمل ولكنها لم تلغيها كما ان هنالك قوانيين تنظم عمل التنظيمات الجماعيه مثل قانون النقابات المعدل .

وتقوم مؤسسة الثقافه العماليه بدور التوعيه والتنوير والتعبير بالقوانين والحقوق والواجبات .

السؤال رقم (3):

هل توجد صعوبات عمليه؟

الاجابة:

لا.

السؤال رقم (4):


أ/ هل توجد صعوبات اقتصادية؟

الاجابة:

 
لا.

  ب/ هل توجد صعوبات سياسيه واجتماعيه ؟
الاجابة:

الفتره الانتقاليه التى تمر بها البلاد .

السؤال رقم (5):

هل تم اتخاذ اجراءات من شأنها تسهيل التصديق على الاتفاقيه ؟ 
الاجابة:

قيد الدراسة .

السؤال رقم (6) :

ما مدى الاسترشاد بالأحكام  الوارده فى الاتفاقيه ؟

الاجابة:

التشريع الوطنى مطابق لكل ما ورد فى الاتفاقيه .

السؤال رقم (7):

 
هل تم التنسيق مع اصحاب العمل والعمال؟

الإجابة:

نعم

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علماً بعدم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق حتى الآن ، وترى اللجنة أن الالتزام الواقع على الدولة العضو بمنظمة العمل العربية هو التزام على الدولة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة ، وتأمل بموافاتها بما يتم بهذا الشأن .
*  *  *

(3) سلطنة عُــمــان :
جاء في تقرير حكومة سلطنـة عُـمـان حول الاتفاقية العربية رقم (11) مايلي :

(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· مجلس الوزراء بسلطنة عُمان هوالسلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات بعد أخذ ملاحظات ومرئيات الجهات المختصة ( وزارة الشئون القانونية ، وبعض الوزارات المعنية والمجالس المختصة مثل مجلس الشورى وفقا لاختصاصاتها ) .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· نعم ، تم عرض الاتفاقية المذكورة أعلاه على السلطات المختصة فى السلطنة ، وتم إبلاغ مكتب العمل العربى بذلك بموجب خطاب الوزارة رقم (وق ع / م و/ 5 / 2002) بتاريخ 27/6/2002 .
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· أخذ العلم بها .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟
· يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· لاتوجد أية صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية المذكورة .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· لا توجد أية صعوبات عملية أواقتصادية أوصعوبات أخرى تحول دون التوقيع على الاتفاقية.
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟
· نـعـم .
· ما هى هذه الإجراءات ؟
· عرض الاتفاقية على الجهات المعنية لدراسة الاتفاقية .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· تم الاسترشاد بالاتفاقية عند إعداد قانون العمل العُمانى الصادر بالمرسوم السلطانى رقــــــم (35 / 2003) والقرارات الوزارية المنفذة له .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم عند إعداد هذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· نعم ، تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال (غرفة تجارة وصناعة عُمان) والاتحاد العام لعمال السلطنة ، عند إعداد هذه التقارير .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بعرض الاتفاقية العربية رقم (11) على السلطة المختصة بالتصديق وبأخذ العلم بها . وتتمنى اللجنة على حكومة سلطنة عُمان اتخاذ الإجراءات المناسبة التى تسهل التصديق على الاتفاقية خاصة وأن رد سلطنة عُمان يشير إلى أنه لا توجد صعوبات تحول دون التصديق عليها .

*  *  *

(4) جمهورية مصر العربية :
جاء في تقرير حكومة جمهورية مصر العربية حول الاتفاقية العربية رقم (11) مايلي :

(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· رد الحكومة: تنص المادة (151) من دستور جمهورية مصر العربية على أنه " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة ... الخ " .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· رد الحكومة: نعم ، تم العرض على السلطة التشريعية المختصة بالتصديق "مجلس الشعب".
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· التصديق على الاتفاقية .

· إرجاء التصديق عليها .
· عدم التصديق .
· رد الحكومة: عـدم التصديق عليها .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟ .. يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· رد الحكومة: 
· نعم توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن .
· تتمثل هذه الصعوبات التشريعية فى تعارض بعض أحكام الاتفاقية مع أحكام قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 .
· أوجه التعارض بين القانون المذكور والاتفاقية كالتالى :
· تتعارض المادة (148) من قانون العمل رقم (13) لسنة 2003 مع المادتين الأولى والثانية من الاتفاقية من حيث أنها تنص فى الفقرة الرابعة منها على أنه " ... فإذا رفض أحد الطرفين البدء فى إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب العمل أوالمنظمة النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعى نيابة عن الطــرف الرافــــــــــض ...الخ" .
· كذلك تنص المادة (169) من ذات القانون على أنه : " إذا ثار نزاع مما نص عليه فى المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول فى مفاوضة جماعية لتسويته وديا " .
وهذان النصان يخالفان أحكام مادتى الاتفاقية الأولى والثانية من حيث أنه فى مفهوم هاتين المادتين تعتبر المفاوضة الجماعية حق يجوز التمسك به أوالتنازل عنه بمحض إرادته.
· أما فيما يخص المعوقات الاقتصادية فهى ظروف الإصلاح الاقتصادى والاتجاه إلى خصخصة القطاع العام وارتفاع معدلات البطالة التى سبق الإشارة إيها فى الرد على الاستفسار السابق .
· لا توجد صعوبات أخرى .

(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· رد الحكومة:
· نعم ، نوالى إعادة العرض على المجلس الاستشارى للعمل .
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟ 
· رد الحكومة:
· نعم ، حيث قامت الوزارة بعرض الاتفاقية على الجهات المعنية لدراستها وإبداء الرأى بشان التصديق عليها من عدمه ، وكذلك تم عرضها على المجلس الاستشارى للعمل .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· رد الحكومة:
· عند وضع قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 حرص المشرع المصرى على وضع باب خاص بالمفاوضة الجماعية فى القانون .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· ما هى وجهة نظر كل منهما حول هذا التقرير إن وجدت ؟
· رد الحكومة :
نعم ، تم عرض التقرير على منظمات أصحاب الأعمال والعمال التالية :
**  الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

**  اتحاد الصناعات المصرية .

لم ترد من هذه المنظمات أية تعليقات بشأن هذا التقرير حتى تاريخه وسوف نوافى اللجنة بأية تعليقات نتلقاها فى هذا الخصوص فور ورودها من الجهتين المذكورتين .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بما جاء فى تقرير حكومة جمهورية مصر العربية حول الاتفاقية العربية رقــم (11) ، وتأمل اللجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

ثامنا :  الاتفاقية العربية رقم (14) لسنة 1981 بشأن حق العامل العربى فى التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد الأقطار العربية :
1- لاحظت اللجنة، بعد إطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقاريرها حول الاتفاقية العربية رقم (14) لسنة 1981 بشأن حق العامل العربى فى التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد الأقطار  العربية، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، والدول المعنية هى :
· الجمهورية الجزائرية


غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية جيبوتى


عير مصادقة على الاتفاقية
· دولـة قـطـر



غير مصادقة على الاتفاقية

· الجماهيرية العربية الليبية

غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية الإسلامية الموريتانية

غير مصادقة على الاتفاقية
· الجمهورية اليمنية


غير مصادقة على الاتفاقية

لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها منذ عام 1993.

2- وصل إلى مكتب العمل العربى تقارير حول الاتفاقية العربية رقم (14) من الدول التالية :-
(1) الجمهورية التونسية


غير مصادقة على الاتفاقية 
(2) جمهورية السودان


غير مصادقة على الاتفاقية
(3) سلطنة عُـمـان



غير مصادقة على الاتفاقية
3- دراسة التقارير :
(1) الجمهوريـة التونسيــة :
جاء في تقرير حكومة الجمهورية التونسية حول الاتفاقية العربية رقم (14) مايلي :

1 و2 و3 – تمّ عرض اتفاقية العمل العربية رقم 14 على السلطة المختصّة بالتصديق (مجلس النواب) بالمراسلة عدد 275 بتاريخ 30 سبتمبر 1992. وتمّ إعلام المدير العام لمنظمة العمل العربية بهذا العرض بالمراسلة عدد 469 بتاريخ  12 أكتوبر 1992 .
وقد أخذت السلطة المختصّة بالتصديق علما بهذه الاتفاقية.

4– توجد اختلافات بين التشريع التونسي وأحكام هذه الاتفاقية وتتمثل بالخصوص في أنّ المادة الخامسة من هذه الاتفاقية توجب تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على كل عـامل عربي يعمل بأحد الأقطـار العـربية بقطع الـنظر عن وجـود أوعدم وجـود اتفـاقية ثنـائية بين البلد الذي ينتمـي إليه العامل وبين البلد العربي الـذي يعمل به، في حين يرتبط تطبيق تلك الأحكـام في تونس بوجود اتفـاقيات ثنـائية ومن بين هذه الأحكـام نذكر خاصّة تلك المتعلقة :

 - باحتسـاب مدة الخدمة التـي يؤديهـا المؤمّن عليه خـارج قطره فـي الـوطن العربي من ضمن خدماته المضمونة لغرض تكامل مدّة الخدمة المؤمن عليهـا المؤداة فـي بلده الأصلي أوفي البلد الذي يستقر فيه بصورة نهائية بعد تحويل الإشتراكات المدفوعة لحسابه .  

- بحق للعامل العربي في اختيار احتساب المعـاش المستحق وفق أحكـام النظـام الـتأمينـي المطبّق فـي القطر الذي انتقل إليه وانتهت خدمته فيه، أوالنظـام الـتأمينـي فـي قطره الأصلـي .

 - باعتبـار مدّة عمل العـامل العربي في أيّ قطر عربي لم يأخذ بنظم التأمينـات الإجتمـاعية خدمة مضمـونـة فـي قطـره الأصلـي أوفـي الـقطـر الـذي انتقل إليه وانتهت خدمته فيه واحتسـابها  لغرض الحصـول على المعـاش المستحق بشرط أن يسدّد عنها العامل الإشتراكـات المستحقة وفقا للأحوال والشروط التي يقررها التشريع الوطني .

  5- لا توجد صعوبات اخرى غير الصعوبات التشريعية التي سبق ذكرها . 

  6– يخضع تشغيل العمـّال غير التـونسيين بالبلاد التـونسية إلـى شـروط خـاصة تتعلق بالإنتـداب والإقـامة وذلك مع مراعـاة الإتفـاقيات الثنـائية المبرمة مـع بلـدان أخرى وينتفع هؤلاء العمّـال في مجـال التأمينـات الإجتماعية بقطع النظر عن وجـود أوعدم وجـود اتفـاقية ثنـائية بين تـونس  والبلد الـذي ينتمـون إليه ، بالرعـاية الطبية في حـالة المرض والحمل والولادة والإصابة بحادث أومرض مهنـي والمنح المستحقة عن هذه الوضعيات والمنح العائلية .

7– استرشـادا  بأحـكام المـادة الســابعة من هذه الإتفـاقية التـي تخـوّل للـدول الـعربية عقـد اتقـاقيـات في مـا بينهـا لتنظيـم تحـويل الإحتيـاطـات والمعـاشـات والإشتراكـات والـتنسيـق في الإجـراءات الإدارية وتبـادل الـمستندات والمعلـومات وكذلك تصفية أية حقـوق مكتسبة ، وقـع ابـرام اتفاقيـات ثنـائية فـي مجـال الضـمان الإجتماعي بين الجمهورية التونسية وبعض الدول العربية ( الجزائر ، المغرب ، الجماهيرية الليبية ).     
8- عملا بأحكام المادة السابعة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية توجه نسخة من هذا التقرير إلى منظمات أصحاب العمل والعمال التالية :

- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،

- الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ،

- الاتحاد العام التونسي للشغل .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

تقديم الشكر لحكومة الجمهورية التونسية على ردها المفصل الذى مكن اللجنة من إحاطتها علما بالصعوبات التشريعية والعملية والتى تحول دون التصديق على الاتفاقية العربية رقم (14) وعلى مسعى الحكومة لإمكانية التصديق على الاتفاقية ، لذا تأمل اللجنة من حكومة الجمهورية التونسية باستكمال الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية .

*  *  *

(2) جمهورية السودان : 

     جاء فى تقرير حكومة جمهورية السودان حول الاتفاقية العربية رقم (14) مايلي :
السؤال رقم (1):

ما هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقاً للنظام الدستورى فى بلدكم؟

الإجابة :

المجلس الوطنى 

السؤال رقم (2):

هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
الإجابة:

 فى العادة ترفع هذه الاتفاقيات من وزارة العمل كوزارة مختصة الى مجلس الوزراء الذى يدرسها ويقرر رفعها للمجلس الوطنى بالتوصية التى يراها ، وقد تم عمل دراسة بشأن هذه الاتفاقية وتم رفعها الى مجلس الوزراء الذى سيقوم بدوره لرفعها للمجلس الوطنى.
السؤال رقم (3):


  هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الان ؟

الإجابة:

 لاتوجد صعوبات تشريعيه وذلك نسبه لان تشريعنا نظم امر عقد اتفاقيات ثنائيه لتسهيل امر تحويل استحقاقات المعاش والاشتراكات بالنسبة للعمالة العربية المهاجره .

السؤال رقم (4):

هل توجد صعوبة عملية ؟

  الإجابة:

 نعم عدم تطبيق مبدأ المعامله بالمثل .

السؤال رقم (5):

 هل هنالك صعوبات اقتصادية ؟

الإجابة: 

 لا توجد صعوبات اقتصادية.

السؤال رقم (6):

- هل هنالك صعوبات سياسيه وإجتماعيه تحول دون التصديق عليها؟
 الإجابة :

 المرحله الانتقاليه التى تمر بها البلاد. 

السؤال رقم (7):

هل هنالك تصورات للتغلب على هذه الصعوبات مستقبلاً ؟

الإجابة:

 نعم  وذلك فى إطار الإعداد للمرحلة القادمة .  

السؤال رقم (8):

هل تم اتخاذ اجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية؟

الإجابة:

 تم رفعها لمجلس الوزراء تمهيدا لرفعها للمجلس الوطنى للمصادقه  .

السؤال رقم (9):

ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية؟

الإجابة:

 لا مانع من الاسترشاد بها طالما هنالك دعوة صريحه للدول لتنظيم الاتفاقيات الثنائيه .

السؤال رقم (10):

 هل تم التنسيق مع منظمات اصحاب العمل والعمال ؟

 الاجابة:

 نعم.
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علماً بعدم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق حتى الآن ، وترى اللجنة أن الالتزام الواقع على الدولة العضو بمنظمة العمل العربية هو التزام على الدولة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة ، وتأمل بموافاتها بما يتم بهذا الشأن .
*  *  *

(3) سلطنة عُـمــان : 

جاء فى تقرير حكومة سلطنة عُـمـان حول الاتفاقية العربية رقم (14) مايلي :
(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· مجلس الوزراء بسلطنة عُمان هوالسلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات بعد أخذ ملاحظات ومرئيات الجهات المختصة ( وزارة الشئون القانونية ، وبعض الوزارات المعنية والمجالس المختصة مثل مجلس الشورى وفقا لاختصاصاتها ) .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· نعم ، تم عرض الاتفاقية المذكورة أعلاه على السلطات المختصة فى السلطنة ، وتم إبلاغ مكتب العمل العربى بذلك بموجب خطاب الوزارة رقم (وق ع / م و/ 5 / 2002) بتاريخ 27/6/2002 .
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· أخذ العلم بها .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· نـعــم .
· ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟
· بعض التشريعات المطبقة فى السلطنة لاتتناسب مع بعض المواد الواردة فى الاتفاقية .
· يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· قانون التأمينات الاجتماعية يغطى المواطنين فقط .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· لا توجد أية صعوبات عملية أواقتصادية أوصعوبات أخرى تحول دون التوقيع على الاتفاقية، باستثناء ما تم الإشارة إليه فى البند (4) .
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟
· نـعـم .
· ما هى هذه الإجراءات ؟
· عرض الاتفاقية على الجهات المعنية لدراسة الاتفاقية .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· تم الاسترشاد بالاتفاقية عند إعداد قانون العمل العُمانى الصادر بالمرسوم السلطانى رقــــــم (35 / 2003) وتعديلاته وذلك فى الباب الرابع الخاص بالأجور والأجازات وساعات العمل .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم عند إعداد هذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· نعم ، تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال (غرفة تجارة وصناعة عُمان) والاتحاد العام لعمال السلطنة ، عند إعداد هذه التقارير .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بما جاء فى تقرير حكومة سلطنة عُـمــان حول الاتفاقية العربـيـــــــــة رقم (14)، وتأمل اللجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

تاسعا : الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشان تأهيل وتشغيل المعوقين :
(1) لاحظت اللجنة ، بعد اطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقاريرها حول الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هى :

· جمهورية جيبوتى


غير مصادقة على الاتفاقية

· دولـة الكويــت


غير مصادقة على الاتفاقية

· الجماهيرية العربية الليبية

غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية الإسلامية الموريتانية
غير مصادقة على الاتفاقية

لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها من عام 1995 .

(2) وصل إلى مكتب العمل العربي تقرير حول الاتفاقية العربية رقم (17) من كل من :

1- الجمهورية التونسية


غير مصادقة على الاتفاقية

2- جمهورية السـودان


غير مصادقة على الاتفاقية

3- سلطنـة عُـمــــان


غير مصادقة على الاتفاقية

**  دراسة الردود :

(1) الجمهورية التونسية :

جاء فى تقرير حكومة الجمهورية التونسية حول الاتفاقية العربية رقم (17) مايلي :
1 و2 و3 – تمّ عرض اتفاقية العمل العربية رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين على السلط المختصة بالتصديق (مجلس النواب) بالمراسلة عدد 361 بتاريخ 12 أوت 1988. وتمّ إعلام المدير العام لمنظمة العمل العربية بهذا العرض بالمراسلة عدد 382 بتاريخ 5 سبتمبر 1988.

وقد أخذت السلطة المختصة بالتصديق علما بهذه الاتفاقية .

4 - توجد اختلافات بين التشريع التونسي وأحكام الاتفاقية  وتتمثل بالخصوص في ما يلي :
- تنص المادة 7  من هذه الاتفاقية على أن تتخذ كل دولة الإجراءات التي تكفل قيام أصحاب الأعمال ، باتخاذ التدابير الخاصة بالأمن الصناعي والسلامة المهنية ، وكذلك التحويرات اللازمة في معدات وأدوات الإنتاج التي يعمل عليها المعوقين، غير أنّ التشريع التونسي لا يتضمن أحكاما تلزم أصحاب العمل باتخاذ تدابير خاصة بالمعوقين في مجال الصحة والسلامة المهنية وبإدخال التحويرات اللازمة في معدات وأدوات الإنتاج التي  يعمل عليها الأشخاص حاملوالإعاقة.  

- توجب المادة 14 من الاتفاقية بأن يكفل تشريع كل دولة إعطاء الأولوية للمعوقين لشغل بعض الوظائف والمهن في الأجهزة الحكوميّة  وغير الحكومة، في حين لا يتضمّن التشريع التونسي أحكاما مماثلة.
- توجب المادة 21 من الاتفاقية بأن تصدر كل دولة التشريعات اللازمة لتسهيل حركة وتنقل المعوقين أثناء العمل عند إقامة المنشآت الجديدة  وتعمل على إجراء التحويرات الضرورية على القائم منها، في حين تضمّن التشريع التونسي أحكاما تنصّ على أن تعمل الدولة  والجماعات المحلّية والمنشآت والمؤسسات العمومية والخاصّة على تهيئة المحيط  وملاءمة وسائل الاتصال والإعلام وتسيير تنقل الأشخاص المعوقين ووصولهم للخدمات (الفصل 10 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرّخ في 15 أوت 2005 والمتعلّق بالنهوض بالأشخاص المعوّقين وحمايتهم) ولم  يتضمن أحكاما تتعلّق بتيسير  تنقل المعوقين أثناء العمل.
5 - لا توجد صعوبات أخرى غير الصعوبات التشريعية المذكورة سابقا.
6 - تولي تونس عناية خاصة بالاشخاص المعاقين من منطلق ايمانها الراسخ بمبادئ حقوق الانسان وحرصها الدائم على تكريسها لا سيما من خلال ضمان تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين ومقاومة كلّ اشكال التمييز والإقصاء وذلك من خلال  فتح  آفاق جديدة أمام هذه الفئة لترتقي بها من طور المساعدة إلى طور الإدماج،  وقد تمّ في هذا الاطار سنّ قانون توجيهي للنهوض بالأشخاص  المعوقين وحمايتهم ومساعدتهم على الإندماج  في الحياة الاجتماعية  والاقتصادية، هذا بالإضافة إلى إعطاء دور أكبر لمكونات المجتمع المدني في الإحاطة بالفئات ذات الاحتياجات  الخصوصية.

ويجسّد القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرّخ في 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم السياسات والخطط والبرامج والآليات التي تعتمدها الدولة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

كما يمثّل هذا القانون التزاما اجتماعيا وسياسيا يؤكّد على أنّ النهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وإدماجهم هي مسؤولية وطنيّة ، تهمّ الفرد والأسرة، والدّولة والمجتمع المدني وكافة مكوّناته.

وفي نفس السياق  يؤكّد هذا القانون على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص في ممارسة الحقوق وحماية الأشخاص المعوقين من كلّ أشكال التهميش والإقصاء، وعلى مبدأ عدم التمييز ومقاومة أشكاله في كلّ مجالات الحياة الاجتماعية منها والاقتصادية.

واعتبارا لأهمية الوقاية من الإعاقة  ومكانتها في السياسة الاجتماعية خصّ القانون التوجيهي  هذا الموضوع  بباب مستقل بذاته .

كما دعّم تيسير تنقل الأشخاص المعوقين بالتأكيد على الامتيازات الممنوحة  عند تنقلهم على وسائل النقل العمومي والعمل على توفير وسائل  نقل جماعي مهيأة ، بالإضافة إلى التأكيد  على أهمية تهيئة المحيط وملاءمة وسائل الاتصال ووصول الأشخاص المعوقين من خلال هذا القانون إلى الخدمات.
كما تمّ تعزيز المنافع الصحية لفائدة الفئات الضعيفة من الأشخاص المعوقين ومزيد تصويبها نحومستحقيها،  من ذلك تمتيعهم بمجانية  العلاج والإقامة بالهياكل الصحية  العمومية ودعم الرعاية الاجتماعية بإقرار خدمات جديدة تتلاءم مع خصوصيات هذه الفئة كإسداء منح خاصة واعتماد صيغة الإيداع الأسري والإيواء بمؤسسات مختصّة ......إلخ.

واعتبارا لما يكتسيه  التشغيل من أولوية في البرنامج المستقبلي لتونس الغد فقد تضمّن  هذا القانون دعما لفرص تشغيل الأشخاص المعوقين في المؤسسات العمومية والخاصة وفتح آفاق جديدة  لهم بالوظيفة العمومية  وذلك بتخصيص نسبة 1 % من الانتدابات السنوية بمختلف الوزارات تسند لهم  بالأولويّة. كما تمّ إقرار مبدأ العمل بجملة من البدائل عند تعذّر التشغيل المباشر.

ولمّا كان الإدماج هوالغاية والهدف من كل عمل، فقد تضمن هذا القانون التوجيهي أحكاما تتيح حق التعليم والتكوين في المنظومة العادية لفائدة الأشخاص المعوقين تكريسا لمبدأ "مدرسة للجميع لكل فيها حظ" مع العمل على تطوير منظومة التربية المختصة والتأهيل لفائدتهم. 

وهوبذلك يعزّز فرص مساهمتهم في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية علاوة على ما تمّ إقراره من تسهيلات لممارسة هذه الأنشطة وإمكانية الانتفاع بمجانيتها.
7- لقد تمّ الاسترشاد بالعديد من مواد هذه الاتفاقية وفي هذا  المجال نذكر خاصة:

-إسترشادا بأحكام المادة 6 من الاتفاقية التي توجب على كلّ دولة وضع سياسات خاصّة لرعاية المعوقين وتأهيلهم وتشغيلهم بما يمكّنهم من أداء دورهم في المجتمع، أوجب الفصل 4 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 على أن تعمل الدولة على إدراج محاور تتعلق بالإعاقة وخصوصيات الأشخاص المعوقين ومتطلبات إدماجهم  ضمن برامج التعليم والتكوين في الشعب والإختصاصات الجامعية  والمهنية.

- استرشادا بأحكام المادة 11 من الاتفاقية  التي توجب بأن تقوم كل دولة بإصدار التشريعات المنظمة لرعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، تمّ إصدار  القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرّخ في 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وكذلك عدّة نصوص تطبيقية لهذا  القانون تهدف إلى حماية ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.

- استرشادا بأحكام المادة 12 من الاتفاقية التي  تنصّ على أنّه يكفل تشريع كلّ دولة  تشغيل عدد من المعوقين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالنسبة المئوية  والشروط التي يحدّدها  التشريع المحلي، اقتضى الفصل 29 من القانون التوجيهي  سابق الذكر تخصيص نسبة لا تقل عن 1 %  من الإنتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولويّة لفائدة الأشخاص المعوقين الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها  بهذا القانون ولهم المؤهلات للقيام بالعمل المطلوب. 

كما أوجب الفصل 30 من نفس القانون على كلّ مؤسسة عمومية أوخاصّة تشغّل عادة 100 عامل فما فوق أن تخصّص نسبة لا تقل عن 1 % من مراكز العمل  للأشخاص المعوقين. ولقد ضبط الأمر عدد 3087 لسنة 2005 المؤرّخ في 29 نوفمبر 2005 شروط وتراتيب تشغيل الأشخاص المعوقين.
- استرشادا بأحكام المادة 19 من الاتفاقية التي توجب على كلّ دولة أن تعمل على توفير المعينات التعويضية، الحركية والسمعية والبصرية للمعوقين وتقديم التسهيلات اللازمة لغير القادرين  للحصول عليها، أوجب الفصل 14 من القانون التوجيهي  عدد 83 لسنة 2005 على أن تتكفّل هياكل الضمان الاجتماعي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بمصاريف العلاج والإقامة والأجهزة التعويضية والميسّرة للإدماج وبنفقات التأهيل لفائدة الأشخاص المعوقين من المضمونين الاجتماعيين، وتتكفل هياكل الضمان الاجتماعيين بنفس المنافع لفائدة الأشخاص المعوقين أولى حق المضمونين الاجتماعيين  ولقد ضبط القرار الصادر  عن وزير الصحة العمومية ووزير المالية المؤرخ في 25 أفريل 2006 كيفيّة تحمّل مصاريف العلاج والإقامة  بالهياكل الصحية العمومية والأجهزة التعويضية والتأهيل بالنسبة للأشخاص المعوقين الذين يستجيبون لشروط الانتفاع بالعلاج المجاني أوبالتعريفة المنخفضة.

- إسترشادا بأحكام المادة 21 من الإتفاقية التي توجب على كلّ دولة إصدار التشريعات اللازمة لتسهيل حركة وتنقل المعوقين أثناء العمل عند إقامة المنشآت الجديدة، وتعمل على إجراء التحويرات الضرورية  على القائم منها، أوجب الفصل 10 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005  على أن تعمل الدولة والجماعات المحلّية والمنشآت  والمؤسسات العمومية والخاصّة على تهيئة المحيط وملاءمة وسائل الاتصال والإعلام وتيسير تنقل الأشخاص المعوقين ووصولهم للخدمات كما تعمل على توفير وسائل  نقل جماعي مهيّأة وملاءمة لاستعمال  الأشخاص المعوقين وتتمّ تهيئة المآوي الداخلية والخارجية التابعة للبناءات العمومية والخاصّة المفتوحة للعموم بما يوفّر آماكن لتوقف وسائل النقل الخاصّة بالأشخاص المعوقين.
- استرشادا بأحكام المادة 24 من الاتفاقية  العربيّة رقم 17 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين التي توجب على كل دولة أن تجدّد  في تشريعاتها الإجراءات الكفيلة بتمكين المعوق من استخدام المواصلات العامّة مجانا، أوبأسعار منخفضة، أوجب الفصل 11 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2009 على أنّ للشخص المعوق  الحق في:

- استعمال أماكن مخصّصة بوسائل النقل الجماعي العمومي والخاصّ،

- مجانية  التنقل أوالنقل بالتعريفة المنخفضة للمعوق ولمرافقه عند الإقتضاء،

- التنقل المجاني لآلة التنقل الخاصّة بالشخص المعوق بوسائل النقل العمومي الجماعي المستغلة من طرف المنشآت العمومية،

- استعمال أمكان التوقف الوقتي والأماكن المخصّصة بالمآوي العمومية والخاصّة بالأشخاص المعوقين ومرافقيهم.

8 – عملا بأحكام المادة السابعة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية توجّه نسخة من هذا التقرير إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمّال التالية: 
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، 

-  الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، 

-  الاتحاد العام التونسي للشغل.

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

تقديم الشكر لحكومة الجمهورية التونسية على ردها المفصل الذى مكن اللجنة من إحاطتها علما بالصعوبات التشريعية والعملية والتى تحول دون التصديق على الاتفاقية العربية رقم (17) وعلى مسعى الحكومة لإمكانية التصديق على الاتفاقية ، لذا تأمل اللجنة من حكومة الجمهورية التونسية باستكمال الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية .

*  *  *

(2) جمهورية الـســودان :
جاء فى تقرير حكومة جمهورية السودان حول الاتفاقية العربية رقم (17) مايلي :

السؤال رقم (1):

ماهى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقاً للنظام الدستورى فى بلدكم؟

الاجابة:


 المجلس الوطنى .
السؤال رقم (2):

هل تم عرضها على السلطه المختصه ؟

الاجابة:

 فى العادة ترفع هذه الاتفاقيات من وزارة العمل كوزارة مختصة الى مجلس الوزراء الذى يدرسها ويقرر رفعها للمجلس الوطنى بالتوصية التى يراها ، وقد تم عمل دراسة بشأن هذه الاتفاقية وتم رفعها الى مجلس الوزراء الذى سيقوم بدوره لرفعها للمجلس الوطنى.

السؤال رقم (3):

ماهوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ؟
الاجابة:

ما زالت قيد الدراسة.
السؤال رقم (4):

ماهوالقرار الذى تم إتخاذه بشأنها؟
الاجابة: 

لم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد .
السؤال رقم (5):

هل توجد صعوبات تشريعيه تحول دون التصديق.
الاجابة: 

لا توجد صعوبات تحول دون المصادقة.

السؤال رقم (6):

هل هنالك صعوبات  عملية ؟
 الاجابة:

 هنالك صعوبة فى القطاع الخاص .

السؤال رقم (7):

هل هنالك صعوبات اقتصادية؟

الاجابة: 

لا توجد صعوبات اقتصاديه بسبب عدم اجراء تحويرات لتناسب وظروف وانواع الاعاقات .

السؤال رقم (8):

هل هنالك صعوبات سياسية واجتماعية  تحول دون التصديق عليها؟

الاجابة:

 سياسيه المرحلة الانتقاليه التى تمر بها البلاد .

السؤال رقم (9):

هل هنالك تصورات لديكم للتغلب على هذه الصعوبات مستقبلاً؟
الاجابة:

نعم.

السؤال رقم (10):

هل تم اتخاذ اجراءات من شأنها تسهيل المصادقه على الاتفاقية؟

الاجابة:

نعم هنالك قرارات جمهوريه بِشأن المعوقين.
السؤال رقم (11):

ما مدى الاسترشاد بالأحكام الوارده فى الاتفاقية؟
الاجابة:

هذه الاتفاقية قد تم الاسترشاد بها فى مسودة  قانون العمل وهوقيد الدراسة والتصديق  .
السؤال رقم (12):

 
هل تم التنسيق مع اصحاب العمل والعمال؟

الإجابة:

نعم

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علماً بعدم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق حتى الآن ، وترى اللجنة أن الالتزام الواقع على الدولة العضو بمنظمة العمل العربية هو التزام على الدولة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة ، وتأمل بموافاتها بما يتم بهذا الشأن .
*  *  *

(3) سلطنة عُـمــان : 

جاء فى تقرير حكومة سلطنة عُـمـان حول الاتفاقية العربية رقم (17) مايلي :
(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· مجلس الوزراء بسلطنة عُمان هوالسلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات بعد أخذ ملاحظات ومرئيات الجهات المختصة ( وزارة الشئون القانونية ، وبعض الوزارات المعنية والمجالس المختصة مثل مجلس الشورى وفقا لاختصاصاتها ) .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· نعم ، تم عرض الاتفاقية المذكورة أعلاه على السلطات المختصة فى السلطنة ، وتم إبلاغ مكتب العمل العربى بذلك بموجب خطاب الوزارة رقم (وق ع / م و/ 5 / 2002) بتاريخ 27/6/2002 .
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· أخذ العلم بها .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟
· يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· لا توجد أية صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية المذكورة .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· لا توجد أية صعوبات عملية أواقتصادية أوصعوبات أخرى تحول دون التوقيع على الاتفاقية.
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟
· نـعـم .
· ما هى هذه الإجراءات ؟
· عرض الاتفاقية على الجهات المعنية لدراستها .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· تم الاسترشاد بالاتفاقية عند إعداد قانون العمل العُمانى الصادر بالمرسوم السلطانى رقــــــم (35 / 2003) والقرارات المنفذة له .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم عند إعداد هذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· نعم ، تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال (غرفة تجارة وصناعة عُمان) والاتحاد العام لعمال السلطنة ، عند إعداد هذه التقارير .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بعرض الاتفاقية العربية رقم (17) على السلطة المختصة بالتصديق . وتتمنى اللجنة على حكومة سلطنة عُمان اتخاذ الإجراءات المناسبة التى تسهل التصديق على الاتفاقية خاصة وأن رد سلطنة عُمان يشير إلى أنه لا توجد صعوبات تحول دون التصديق عليها .

*  *  *

عاشرا  : الاتفاقية العربية رقم (18) لسنة 1996 بشان عـمـل الأحـداث :

(1)   لاحظت اللجنة ، بعد اطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقاريرها حول الاتفاقية العربية رقم (18) لسنة 1996 بشأن عـمـل الأحـداث ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هى :
· الجمهورية الجزائرية


غير مصادقة على الاتفاقية
· جمهورية جيبوتى


غير مصادقة على الاتفاقية

· دولـة قـطـر



غير مصادقة على الاتفاقية

· الجماهيرية العربية الليبية

غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية الإسلامية الموريتانية
غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية اليمنيـة


غير مصادقة على الاتفاقية

لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها من عام 2002 .

(2) وصل إلى مكتب العمل العربى تقارير حول الاتفاقية العربية رقم (18) من الدول التالية :
1- الجمهورية التونسية


غير مصادقة على الاتفاقية

2- جمهوريـة الـســودان


غير مصادقة على الاتفاقية

3- جمهورية مصر العربية

غير مصادقة على الاتفاقية 

**  دراسة التقارير :

 (أ) الجمهورية التونسية :

جاء فى تقرير حكومة الجمهورية التونسية حول الاتفاقية العربية رقم (18) مايلي :

   1 و2 و3 – تمّ عرض اتفاقية العمل العربية رقم 18 بشأن عمل الأحداث على السلطة المختصة (مجلس النواب) وذلك بالمراسلة عدد 304 بتاريخ  28 أوت 1996 وتمّ إعلام المدير العام لمنظمة العمل العربية بهذا العرض بالمراسلة عدد 315 بتاريخ  31 أوت 1996.

 وقد أخذت السلطة المختصة بالتصديق علما بهذه الاتفاقية .

4 - توجد اختلافات بين التشريع التونسي وأحكام الاتفاقية وتتمثل بالخصوص  في ما يلي:

- توجب المادة السادسة عشرة  من الاتفاقية أن يحصل الأحداث الذين يعملون بمقتضى عقد عمل على أجر لا يقلّ عن الحد الأدنى للأجر المقرر في كل دولة مع مراعاة احتساب ذلك وفق ساعات عملهم في حين توجب الأوامر الضابطة للأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن غير الفلاحية في التشريع التونسي بأن لا يقل أجر العمال دون 18 سنة عن 85 % من الأجر الأدنى المضمون.
- تقرّ المادة العشرون من الاتفاقية حق العامل الحدث في راحة أسبوعية إلزامية مدفوعة الأجر مدتها 24 ساعة متصلة على الأقلّ، في حين أنّ التشريع التونسي لا يوجب أن تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر سواء بالنسبة للأحداث أولغيرهم.

- توجب المادة الحادية والعشرون أن يتمتع الحدث بثلثي مدّة الإجازة دفعة واحدة على الأقل وأن يتمتع بباقي في المدّة خلال نفس العام، في حين لا يتضمن التشريع التونسي أحكاما في هذا الشان.

- توجب المادة السادسة والعشرون على صاحب العمل تدريب الأحداث العاملين لديه على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية وأن يراقب تطبيقها ويؤمن استفادتهم من تلك الوسائل، في حين لا يوجد مثل هذا الالتزام بالتشريع التونسي.

- تلزم المادة التاسعة والعشرون على كل صاحب عمل يعمل لديه أحداث أن يضع في مكان ظاهر في موقع العمل الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث وأن يبلغ الجهة المختصة بأسماء الأحداث الذين يعملون لديه وأعمارهم وتاريخ التحاقهم بالعمل، في حين لا يتضمن التشريع التونسي أحكاما تلزم صاحب العمل بتعليق الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث ولا بإبلاغ الجهة المختصة بالأحداث الذين يعملون لديه. 

5 – لا توجد صعوبات غير الصعوبات التشريعية المذكورة سابقا. 

6 – نظم التشريع التونسي عمل الأطفال في اتجاه حمايتهم من التشغيل المبكر لما له من تأثير سلبي على صحتهم ونموهم البدني والعقلي وعلى مواظبتهم على الدراسة.

 ويقوم التشريع التونسي على نفس المبادئ التي تكرسها معايير العمل الدولية والعربية ذلك بحكم مصادقة تونس على العديد من اتفاقيات العمل الدولية الخاصة بهذا المجال ومن أهمها اتفاقية العمل الدولية رقم 138 بشأن السن الأدنى للقبول في العمل واتفاقية العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال. وتتمثل هذه المبادئ في ما يلي :
- تحديد السن الأدنى لقبول الأطفال في العمل، 

- إجبارية إجراء الفحص الطبي لتأهيل الأطفال للعمل، 

- تحديد ساعات العمل اليومية،

- تحجير العمل الليلي للأطفال،

- الحفاظ على صحة وسلامة الطفل العامل،

- إقرار حق الطفل العامل في حد أدنى من الأجر ومن الراحة السنوية خالصة الأجر،

- إقرار عقوبات للمخالفين للأحكام المنظمة لعمل الأطفال.

* تحديد السن الأدنى للقبول في العمل

حدّد التشريع التونسي السن الأدنى للقبول في العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لمجلة الشغل بـ 16 سنة كقاعدة عامة وهوالسن الذي تنتهي فيه إجبارية التعليم الأساسي وفقا للقانون التوجيهي عدد 80 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي والذي يقر إجبارية التعليم الأساسي إلى سن 16 سنة.(علما وان هذا القانون التوجيهي ألغى القانون عدد 65 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالنظام التربوي الذي كان ينص أيضا على إجبارية التعليم الأساسي إلى سن 16 .
وبهدف حماية الفئات الخصوصية من التشغيل المبكر والاستغلال الاقتصادي تم الترفيع في السن الأدنى للقبول في العمل المنزلي من 14 سنة إلى 16 سنة وذلك تماشيا مع أحكام مجلة الشغل التي تضبط السن الأدنى بـ16 للقبول في العمل وكذلك مع إلزامية التعليم الأساسي إلى 16 سنة .

ويتضمن التشريع التونسي استثناءات  للسن الأدنى منها ما هوفي اتجاه الترفيع في هذا السن خاصة في الأعمال التي تمثل خطرا على صحة وسلامة وأخلاق الأطفال ومنها ما هوفي اتجاه التخفيض إذا تعلق الأمر بالأشغال الفلاحية الخفيفة والأعمال الخفيفة في الأنشطة غير الصناعية وغير الفلاحية أوكذلك في اتجاه الاستثناء الكلي من تطبيق الأحكام الضابطة للسن الأدنى خاصة في العمل الذي يقوم به الأطفال في مدارس التعليم والتكوين المهني والمؤسسات العائلية.
* إجبارية إجراء الفحص الطبي لتأهيل الأطفال للعمل.

أقرت مجلة الشغل إجبارية الفحص الطبي المجاني لتأهيل الأطفال للعمل ( الفصول من 61 إلى 63 ) إذا اقتضت أنه لا يجوز تشغيل الأطفال دون 18 سنة إلا بعد خضوعهم لفحص طبي معمق يثبت أهليتهم للقيام بالعمل الذي سيوكل لهم.

ويجب أن يكون تأهيل الأطفال للعمل الذي يباشرونه موضوع مراقبة طبية مستمرة إلى بلوغ 18 سنة.

ولا يمكن من جهة أخرى إبقاء الطفل في عمله إلا بعد تجديد الفحص الطبي في فترات لا تتجاوز 6 أشهر. 
كما يمكن لتفقدية الشغل ولتفقدية طب الشغل أن تطلب تجديدات خاصة للفحص الطبي.

 أما بالنسبة للأشغال التي فيها أخطار على صحة الطفل فإن الفحص الطبي للتأهيل للعمل وتجديداته تتواصل إلى بلوغ 21 سنة على الأقل. 

 كما خول لتفقدية طب الشغل مباشرة أوبطلب من تفقدية الشغل إجراء فحص طبي للأطفال دون 18 سنة المقبولين في العمل وذلك لمعرفة ما إذا كان العمل المكلفون به يفوق طاقاتهم. ومكّن تفقدية الشغل من الحق في طلب توقيف الطفل عن العمل بالمؤسسة إذا تبيّن أنّ العمل الموكول إليه يفوق طاقاته ( الفصل 60 جديد من مجلة الشغل).

* تحديد ساعات العمل اليومية بالأعمال الخفيفة

 حدّد التشريع الوطني الساعات اليومية التي يجوز فيها تشغيل الأطفال بأعمال خفيفة في الأنشطة غير الصناعية وغير الفلاحية بساعتين في اليوم بالنسبة للأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 16 سنة على أن لا يفوق مجموع الساعات المخصصة للدراسة والأعمال الخفيفة 7 ساعات في اليوم.

ويحجر تشغيل الأطفال بالأعمال الخفيفة أثناء أيام الراحة الأسبوعية.

* تحجير العمل الليلي للأطفال 

إنّ الأحكام المتعلقة بتنظيم العمل الليلي للأطفال في القطاع غير الفلاحي
تقوم على مبدأ تحجير تشغيل الأطفال ليلا حيث اقتضى الفصل 65 من مجلة الشغل أنه لا يمكن تشغيل الأطفال البالغين من العمر أقل من 14 سنة خلال مدة لا تقل عن 14 ساعة متتالية تدخل فيها المدّة ما بين الساعة الثامنة ليلا والساعة الثامنة صباحا. كما أنّ الأطفال الذين تفوق أعمارهم 14 سنة وتقل عن 18 سنة لا يمكن تشغيلهم في الليل خلال فترة لا تقل عن 12 ساعة متتالية تشمل الفترة الزمنية ما بين العاشرة ليلا والسادسة صباحا (الفصل 66 من مجلة الشغل ).
واستثناءا لمبدأ تحجير العمل الليلي للأطفال أجاز الفصل 67 من مجلة الشغل تشغيل الأطفال البالغين من العمر 16 سنة كاملة ودون 18 سنة ليلا وذلك في صورة القوة القاهرة وبالنسبة للأطفال المتدربين بالمخابز وفي الأشغال التي يكون فيها العمل متواصلا.

أما في النشاط الفلاحي فقد أوجب التشريع الوطني (الفصل 74 من مجلة الشغل ) أن يتمتع الأطفال دون 18 سنة بفترة راحة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية بالنسبة للأطفال دون 16 سنة وعن 10 ساعات متتالية بالنسبة للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة بشرط الحصول على راحة تعويضية خلال النهار.

ولا يمكن تشغيل الأطفال دون 18 سنة بأي عمل كان بين العاشرة ليلا والخامسة صباحا. 

* حماية الطفل من الأعمال والمواد الخطرة ومن الأعمال الشاقة 

تضمن التشريع التونسي أحكام تهدف إلى حماية الطفل العامل من بعض المواد الخطرة كالرصاص الأبيض والأشعة المؤينة وعلى تخفيف عبء العمل عليه وذلك بالخصوص بتحجير تكليف الطفل الذي يقل عمره عن 18 سنة بساعات زائدة عن المدة الإعتيادية وبتحديد أوزان قصوى للحمولات أقل مما هومحدّد للكهول (قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في 14 فيفري 2007).

كما حدّد التشريع التونسي الأعمال الخطرة التي يحجّر فيها تشغيل الأطفال دون 18 سنة وهي الأعمال التي تمثل خطرا على صحة وسلامة الأطفال مثل الأعمال تحت سطح الأرض في المناجم والمقاطع والعمل في قنوات صرف المياه والعمل في الأفران المعدة  لصهر وسبك المعادن والعمل بواجهة البناءات الشاهقة وفي صناعة المتفجرات ونقلها وصناعة مبيدات الحشرات وكذلك الأعمال المخلّة بأخلاقهم كالأعمال في صناعة وتجارة المشروبات الكحولية والعمل بالنوادي والملاهي الليلية والحانات (قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جانفي 2000 ) .

وضبط من جهة أخرى التشريع التونسي شروط منح رخص العمل الفردي لتمكين الأطفال من الظهور في الحفلات العمومية أوالمشاركة كممثلين أوممثلين ثانويين (قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جانفي 2000) في الأعمال السينمائية.

* حق الطفل العامل في الأجر والراحة


حدّد التشريع التونسي الأجور الدنيا لهذا الصنف من العمال حيث اقتضت الأوامر الضابطة للأجر الأدنى المضمون في مختلف المهن غير الفلاحية أنه لا يمكن أن يتقاضى الشبان دون 18 سنة أجرا يقلّ عن 85 بالمائة من الأجر الذي يتقاضاه العامل الكهل.


وفي ما يتعلق بالإجازة السنوية خالصة الأجر، مكّن التشريع الوطني (الفصل 113 من مجلة الشغل ) الأطفال المشتغلين بالأنشطة غير الفلاحية من رخصة سنوية خالصة الأجر تفوق تلك المخوّلة للكهول (وهي يوم عن كل شهر بدون أن  تتجاوز الرخصة الجملية 15 يوما داخل فيها 12 يوما من أيام العمل). وقد ضبطت هذه الرخصة بالنسبة للأطفال دون 18 سنة بيومين  عن كل شهر دون أن تتجاوز المدّة الجملية للرخصة 30 يوما داخل فيها 24 يوما من أيام العمل وبيوم ونصف عن كل شهر من العمل الفعلي دون أن تتجاوز المدّة الجملية للرخصة 22 يوما داخل فيها 18 يوما من أيام العمل وذلك بالنسبة للعمال المتراوح أعمارهم  بين 18 و20 سنة. 


* مراقبة تطبيق الأحكام المنظمة لعمل الأطفال 

لضمان مراقبة ناجعة لتشريع الشغل بما في ذلك الأحكام المنظمة لعمل الأطفال كلف التشريع التونسي أعوان تفقد الشغل بالسهر على تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية الضابطة لعلاقات الشغل والناتجة عنها وذلك في جميع ميادين النشاط الخاضعة لمجلة الشغل (الفصل 170 من مجلة الشغل).

كما يتولى الأطباء متفقدوالشغل السهر على تطبيق التشريع المتعلق بالصحة والسلامة المهنية وذلك بالتنسيق مع متفقدي الشغل (الفصل 29 من نفس المجلة).

وأوجب التشريع التونسي على صاحب العمل مسك دفتر يتضمن أسماء وتواريخ ولادة كل الأشخاص المشتغلين لديه والذين يقل سنهم عن ثمانية عشر عاما وطبيعة نشاطهم وعدد ساعات عملهم وفترات استراحتهم والشهادة المثبتة لأهليتهم على أن لا تحتوي على بيانات طبية.ويقدّم هذا الدفتر إلى أعوان تفقد الشغل وأعوان تفقد طب الشغل وممثلي العملة عند طلبهم (الفصل 59 من مجلة الشغل).

ولردع المخالفين للأحكام المنظمة لعمل الأطفال أقر التشريع التونسي معافتهم بخطية تتراوح بين 24 و60 دينارا (الفصل 234 من مجلة الشغل) وتطبق الخطية عن كل عامل مستخدم في ظروف مخالفة للأحكام القانونية أوالترتيبية  أوالتعاقدية  على أن لا تفوق جملة الخطايا خمسة آلاف دينار. وفي صورة العود يضاعف العقاب (الفصلان 236 و237 من مجلة الشغل).

وتجدر الإشارة إلى أن تعريض الطفل للاستغلال الاقتصادي (المعرف بالفصل 26 من مجلة حماية الطفل بأنه تشغيل الطفل  في ظروف مخالفة للقانون أوتكليفه بعمل من شأنه أن يعوقه عن تعليمه أويكون ضارا بصحته أوسلامته البدنية أوالمعنوية ) هومن بين الحالات الصعبة التي تهدد صحة الطفل أوسلامته البدنية أوالمعنوية المذكورة بالفصل 20 من مجلة حماية الطفل والتي يمكن أن يتدخل فيها مندوب حماية الطفولة . 

7 - استرشادا بأحكام المادتين الثالثة والسابعة من الاتفاقية التي توجب أن لا يتعارض عمل الحدث مع التعليم الإلزامي المضبوط في برامج كل دولة من الدول الأعضاء، بحيث أن لا تقل سن الالتحاق بالعمل عن الحد الأدنى لسن إتمام مرحلة التعليم الإلزامي، ضبط الفصل 53 من مجلة الشغل المنقح بالقانون عدد 62 المؤرخ في 15 جويلية 1996 السن الأدنى للقبول في العمل في جميع الأنشطة الخاضعة لهذه المجلة  بـ16 سنة وهونفس السن الذي تنتهي فيه إجبارية التعليم الأساسي كما هومنصوص عليه بالقانون التوجيهي عدد 80 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي .

  - استرشادا بأحكام المادة العاشرة من الاتفاقية التي توجب على كل دولة تحديد الأعمال الخطرة أوالضارة بالصحة أوالأخلاق والتي يحجّر فيها تشغيل الحدث قبل سن الثامنة عشر، ضبط قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جانفي 2000 هذه الأعمال.

8 – عملا بأحكام المادة السابعة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربي توجه نسخة من هذا التقرير إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال التالية : 

· الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية , 

· الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري , 
· الإتحاد العام التونسي للشغل .     
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

تقديم الشكر لحكومة الجمهورية التونسية على ردها المفصل الذى مكن اللجنة من إحاطتها علما بالصعوبات التشريعية والعملية والتى تحول دون التصديق على الاتفاقية العربية رقم (18) وعلى مسعى الحكومة لإمكانية التصديق على الاتفاقية ، لذا تأمل اللجنة من حكومة الجمهورية التونسية باستكمال الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية .

*  *  *

 (ب) جمهورية الـســودان :
جاء فى تقرير حكومة جمهورية السودان حول الاتفاقية رقم (18) مايلى :

السؤال رقم (1):

ماهى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقاً للنظام الدستورى فى بلدكم؟
الاجابه:

 المجلس الوطنى 

السؤال رقم (2):

هل تم عرض الاتفاقيه على السلطه ؟

 الاجابه:

لا

هل توجد صعوبات تشريعيه؟

الاجابه:

لا

السؤال رقم (3):

هل توجد صعوبات عمليه تحول دون المصادقه؟

الاجابه:

نعم ضعف الوضعيه لمفتشى العمل.

السؤال رقم (4):

هل هنالك صعوبات اقتصاديه؟

الاجابه:

لا
السؤال رقم (5):

هل هنالك صعوبات سياسيه؟
الاجابه:

الفترة الانتقاليه التى تمر بها البلاد .

السؤال رقم (6):

هل هنالك تصورات للتغلب على تلك الصعوبات ؟

الاجابه:

هنالك دراسة لتقوية جهاز التفتيش .

السؤال رقم (7):

- هل تم اتخاذ اجراءات من شأنها التسهيل للتصديق على الاتفاقيه ؟ 
الاجابه:

قيد الدراسة .

السؤال رقم (8):

ما مدى الاسترشاد بما ورد فى الاتفاقيه ؟

الاجابه:

غطت التشريعات  الوطنيه ما ورد فى الاتفاقيه حيث تناولت الشروط والاحكام المتعلقه بالاحداث كما أن هنالك قانون للطفل لسنه 2010م تناول كل ما يتعلق بعمالة الاطفال المواد (36-47) كما ان قانون الخدمة الوطنيه لسنه 1992نص فى الماده السابعه منه انه لا يخضع لغرض الخدمة الا من اكمل الثامنه عشره من عمره .

السؤال رقم (9):

 
هل تم التنسيق مع اصحاب العمل والعمال؟

الاجابه:

نعم

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علماً بعدم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق حتى الآن ، وترى اللجنة أن الالتزام الواقع على الدولة العضو بمنظمة العمل العربية هو التزام على الدولة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة ، وتأمل بموافاتها بما يتم بهذا الشأن .
*  *  *

 (جـ) جمهورية مصر العربية :
جاء فى تقرير حكومة جمهورية مصر العربية حول الاتفاقية العربية رقم (18) مايلي :

(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· رد الحكومة: تنص المادة (151) من دستور جمهورية مصر العربية على أنه " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة ... الخ " .
· وبناء على ذلك فإن السلطة المختصة بالتصديق هى (مجلس الشعب) .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· رد الحكومة: نعم ، تم العرض على السلطة التشريعية المختصة بالتصديق "مجلس الشعب" .
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· التصديق على الاتفاقية .

· إرجاء التصديق عليها .
· عدم التصديق .
· رد الحكومة:  إرجــاء التصديق عليها .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟ .. يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· رد الحكومة: 
· لا توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية .
· جميع أحكام الاتفاقية التى تتعارض مع القانون المصرى ليست وجوبية ومن ثم فإنها لاتعوق التصديق .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· رد الحكومة:
· لا توجد صعوبات عملية .
· لا توجد صعوبات اقتصادية .
· لا توجد صعوبات أخرى .
(6) هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· سيتم العرض على المجلس الاستشارى للعمل فى أول اجتماع له مع التوصية بالموافقة على التصديق على هذه الاتفاقية .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· رد الحكومة: تم الأخذ فى الاعتبار عند وضع قانون العمل رقم (13) لسنة 2003 جميع الأحكام الواردة باتفاقيات العمل العربية بما يتفق والظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدولة .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· ما هى وجهة نظر كل منهما حول هذا التقرير إن وجدت ؟
· رد الحكومة :
تم عرض هذا التقرير على منظمتى أصحاب العمل والعمال الآتيتين :

**  الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

**  اتحاد الصناعات المصرية .

لم ترد من هذه المنظمات أية تعليقات بشان هذا التقرير حتى تاريخه وسوف نوافى اللجنة بأية تعليقات نتلقاها فى هذا الخصوص فور ورودها من الجهتين المذكورتين .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بعرض الاتفاقية العربية رقم (18) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها . وتتمنى اللجنة على حكومة جمهورية مصر العربية اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصديق على الاتفاقية خاصة وأن رد جمهورية مصر العربية يشير إلى أنه لا توجد صعوبات تحول دون التصديق عليها .

*  *  *
حادى عشر  : الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998 بشان تفتيش العمل :
(1)   لاحظت اللجنة ، بعد اطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقاريرها حول الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هى :
· جمهورية جيبوتى


غير مصادقة على الاتفاقية

· دولـة قـطـر



غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية الإسلامية الموريتانية
غير مصادقة على الاتفاقية

لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها من عام 2001 .

(2) وصل إلى مكتب العمل العربى تقارير حول الاتفاقية العربية رقم (19) من الدول التالية:
1- مملكة البحرين

غير مصادقة على الاتفاقية

2- الجمهورية التونسية

غير مصادقة على الاتفاقية
3- جمهورية السودان

غير مصادقة على الاتفاقية

**  دراسة الردود :

(1) مملكة البحرين:

جاء فى تقرير حكومة مملكة البحرين حول الاتفاقية العربية رقم (19) ما يلى :
فى مجال الرد على ملاحظات لجنة الخبراء :

	1
	السلطة المختصة بالتصديق
	السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى لمملكة البحرين هى السلطة التشريعية متمثلة فى المجلس الوطنى (البرلمان) بغرفتيه : مجلس الشورى ومجلس النواب .

	1
	عرض الاتفاقية على السلطة المختصة
	تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة .

	2
	قرار التصديق
	إرجاء التصديق عليها .

	3
	الصعوبات التشريعية
	لاتوجد صعوبات تشريعية ، ولاتوجد أيضا تعارض لأحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى .

	4
	الصعوبات العملية
	لاتوجد صعوبات عملية ، أواقتصادية ، أوأى صعوبات أخرى تحول دون التصديق .

	5
	الاسترشاد بمواد الاتفاقية
	قانون العمل الحالى المعمول به فى مملكة البحرين يتماشى مع جميع أحكام الاتفاقية بوجه عام .

	6
	التنسيق مع طرفى الإنتاج
	تم التنسيق مع منظمة أصحاب الأعمال متمثلة فى غرفة تجارة وصناعة البحرين ومنظمة العمال متمثلة فى الاتحاد العام لعمال البحرين ، وما زلنا بانتظار ملاحظاتهم بشأن الاتفاقية .


وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بعرض الاتفاقية العربية رقم (19) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها . وتأمل اللجنة من حكومة مملكة البحرين اتخاذ الإجراءات المناسبة التى تسهل التصديق على الاتفاقية خاصة وأن رد مملكة البحرين يشير إلى أنه لا توجد صعوبات تحول دون التصديق عليها .

*  *  *

(2)  الجمهورية التونسية :

جاء فى تقرير حكومة الجمهورية التونسية حول الاتفاقية العربية رقم (19) ما يلى :

1 و 2 و 3 تمّ عرض اتفاقية العمل العربية رقم 19 بشأن تفتيش العمل على السلط المختصّة بالتصديق (مجلس النواب) وذلك بالمراسلة عدد 38151 بتاريخ 23 فيفري2001. وتمّ إعلام المدير العام لمنظمة العمل العربية بهذا العرض بالمراسلة عدد 38166 بتاريخ 9 مارس 2001.  

وقد أخذت السلطة المختصة بالتصديق علما بهذه الاتفاقية.
4 – توجد اختلافات بين التشريع التونسي وأحكام الاتفاقية وتتمثل خاصة في ما يلي : 

- توجب المادة الأولى من الاتفاقية على كل دولة أن تنظّم تفتيش عمل من خلال القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المنفّذة لها في جميع قطاعات وأماكن العمل، في حين أنّ التشريع التونسي نظّم تفتيش العمل في جميع الأنشطة الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا تشمل قطاع الوظيفة العمومية. علما وأنّ الموظفين العموميين يخضعون إلى أحكام القانون عدد 112 المؤرخ في 12  ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 83 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 .

-  توجب المادة السابعة عشر من الاتفاقية أن لا توكل إلى الجهة المختصة بالتفتيش أو بالمفتشين أية واجبات إضافية تؤثر سلبا على أدائهم الفعال أو تخلّ بالسلطة أو الحياد اللازمين للمفتشين في علاقتهم بأصحاب العمل أو العمّال، في حين أنّ مفتشي العمل في تونس إلى جانب مهامهم الأساسية المتمثلة في السهر على تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية الضابطة لعلاقات الشغل أو الناتجة عنها فإنّ التشريع التونسي أوكل لهم أيضا مهمة المصالحة في نزاعات الشغل الجماعية وكذلك متابعة هياكل الحوار بالمؤسسات .

- توجب المادة الثامنة عشرة من الاتفاقية بأن يشارك جهاز التفتيش في وضع اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي يتطلبها منح التراخيص لإقامة المنشآت في حين أنّ التشريع التونسي لا يتضمّن أحكاما في هذا الشأن.

- توجب المادة الخامسة والعشرون من الاتفاقية بأن يساعد مفتش العمل طرفي الإنتاج في إتباع وسائل ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، في حين أنّ هذه المهمة تدخل ضمنيا في إطار الدور الذي أوكله التشريع التونسي لمفتّش العمل المتمثل في تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات التي تساعدهم على تطبيق تشريع الشغل بما في ذلك المقتضيات والتعليمات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيّة. 

- تلزم المادة الثالثة والثلاثون من الاتفاقية صاحب العمل والعامل بالتعاون مع مفتش العمل وتسهيل قيامه بمهامه في حين أن التشريع التونسي لايتضمن مثل هذه الأحكام.
5 -  لا توجد صعوبات أخرى غير الصعوبات التشريعية المذكورة سابقا.            

6 - انخرطت تونس في معايير العمل الدولية المنظمة لتفتيش العمل منذ سنة 1957 بحكم مصادقتها على اتفاقية العمل الدولية رقم 81 الخاصة بالموضوع . لذلك جاء التشريع التونسي المنظم لتفتيش العمل مستوحى في أغلبه من معايير العمل الدولية .

ولقد أوكل التشريع التونسي إلى موظفين تابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن مهمة السهر على تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية الضابطة لعلاقات الشغل أو الناتجة عنها وذلك في جميع الأنشطة الخاضعة لمجلة الشغل ( الفصلان 170 و 171 من مجلة الشغل).

ونظرا لأهمية مسألة الصحة والسلامة المهنية وصبغتها الفنية يقوم بالتفقد الطبي للشغل أطباء موظفون تابعون لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج الذين يكوّنون سلك التفقد الطبي للشغل ( الفصل 289 من مجلة الشغل ). ويخضعون إلى نظام أساسي خاص بالسلك الذي ينتمون إليه مضبوط بأمر ( الفصل 290 من مجلة الشغل ).    

ويخضع أعوان تفقد الشغل إلى النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية وكذلك إلى النظام الأساسي الخاص بأعوان تفقد الشغل المضبوط بالأمر عدد 891 المؤرخ في 30 ماي 1990 والمنقح بالأمر عدد 96 المؤرخ في 20 جانفي 1997 . ويضبط هذا الأمر بالخصوص مختلف الرتب التي يشملها سلك أعوان تفقد الشغل (متفقد عام للشغل، متفقد رئيس للشغل، متفقد مركزي للشغل، متفقد شغل ) و مدّة التربص والمهام الموكولة لكل رتبة وكذلك شروط الانتداب. 

وطبقا للأمر سابق الذكر يقع انتداب متفقدي الشغل بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وذلك حسب الشروط التالية :

- إمّا عن طريق التسمية المباشرة من بين خرّيجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من طرف الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الأساسي لهذه المدرسة،

- أو عن طريق مناظرة خارجية بالمواد مفتوحة للمترشحين المتحصلين على الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو على شهادة معادلة  ذات صبغة  قانونية أو اقتصادية  أو علوم متصلة بميدان الشغل أو البالغين من العمر خمسة وثلاثين (35) سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المناظرة .

وبصفة عامّة، فإنّ متفقدي الشغل يقع انتدابهم من بين خريجي المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية وهو مؤسسة عمومية للتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المختص تخضع للإشراف الإداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في حين أنّ الإشراف العلمي والبيداغوجي تمارسه بصفة مشتركة وزارة الشؤون الاجتماعية التضامن والتونسيين بالخارج ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
ويؤدّي الأعوان المكلفون بتفقد الشغل قبل مباشرة عملهم اليمين وفقا للتشريع الجاري به العمل .كما يؤدّون اليمين على أن لا يفشوا ولو بعد انقطاعهم عن العمل أسرار الصناعة وبصفة عامة أساليب الأشغال التي يمكن أن يطّلعوا عليها أثناء مباشرتهم لوظيفتهم (الفصل 173 من مجلة الشغل ).

وأوكل التشريع التونسي لأعوان تفقد الشغل مهاما متعددة إلى جانب مهمتهم الرئيسية المتمثلة في مراقبة تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية الضابطة لعلاقات العمل ( الفصل 170 من مجلة الشغل ). وتتعلق المهام الأخرى بالخصوص بـ :

- مدّ المؤجرين والعملة بالإرشادات والنصائح الفنية حول أنجع الوسائل لتطبيق تشريع الشغل (الفصل 170 من مجلة الشغل ) ،
- إعلام السلط ذات النظر بكل نقص أو تجاوز لم تتعرض له بصفة خصوصية الأحكام القانونية المعمول بها (الفصل 170 من مجلة الشغل)،
- تحرير الإحصائيات على اختلاف أنواعها فيما يتعلق بظروف العمل والتشغيل في فروع النشاط الاقتصادي الخاضع لمراقبتهم (الفصل179 من مجلة الشغل)،
- التثبت من الشروط التي تتضمنها الصفقات التي تعقدها الدولة والجماعات العمومية من حيث علاقات الشغل واستخدام اليد العاملة ( الفصل 180 من مجلة الشغل )،
- مساعدة الولاّة في مهمة المصالحة المناطة بعهدتهم ( الفصل 172 من مجلة الشغل ) .

وعلاوة على ذلك يمارس متفقدو الشغل مهاما إضافية تتمثل في تسوية النزاعات الفردية والمصالحة التي تنشأ بين أطراف الإنتاج ومتابعة هياكل الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة وذلك بهدف العمل على تجاوز الصعوبات التي تعترض أطراف الإنتاج، وهي مهام أثبتت التجربة العمليّة إلى حدّ الآن أنّها لم تؤثر سلبا على مهام متفقدي الشغل ولم تخلّ بحياده إزاء علاقاته مع المؤجرين أو العمال، بل كان لها تأثر إيجابي من حيث ضمان السلم الاجتماعية.

ولتمكين الأعوان المكلّفين بتفقد الشغل من الاضطلاع بمهامهم على الوجه الأكمل، مكّنهم التشريع التونسي( الفصل 174 من مجلة الشغل ) من عدّة صلاحيات تتمثل في ما يلي : 

* دخول كل مؤسسة خاضعة لمراقبة التفقدية بكل حرية وبدون سابق إنذار في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل،

* الدخول نهارا إلى جميع المحلات التي يكون لهم سبب منطقي في افتراض كونها خاضعة لمراقبة التفقدية ،           

* دخول المحلات التي يتعاطى فيها عمّال بمنازلهم أشغالا عهد لهم بها من طرف أصحاب المؤسسات، على أنّه عندما يقع القيام بأشغال في محلات مسكونة لا يجوز للأعوان المكلفين بتفقد الشغل دخول هذه المحلات إلا بعد  أن يأذن لهم بذلك شاغلوها.
* إجراء كل فحص أو رقابة أو بحث يرونه لازما للتحقّق من أنّ الأحكام القانونية أو الترتيبية  وقعت مراعاتها  فعليا وخاصة : 

- استجواب صاحب العمل أو عمال المؤسسة، إمّا فرادى أو بمحضر شهود عن جميع المواد المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية.  ولا تعتبر أجوبة العمال من قبيل إفشاء السر المهني ،

- طلب الإطلاع على جميع السجلات والدفاتر والوثائق الواجب مسكها أو الاحتفاظ بها بمقتضى تشريع الشغل وذلك قصد التثبت من مدى مطابقتها للأحكام القانونية أو الترتيبية وأخذ نسخ أو مضامين منها.

ولإجراء الأبحاث العامة أو الخاصة التي قد يكلفون بها، فإنّ لهم الصفة القانونية لمطالبة أصحاب العمل بتقديم جميع الوثائق المثبتة للتصاريح التي حرّروها و خاصة التي لها صبغة مالية وتخص التصرف في المؤسسات،
- المطالبة بتعليق الإعلانات التي تنصّ الأحكام القانونية أو الترتيبية على وضعها ،

- أخذ عينات من المواد المستعلمة أو المتداولة بغية تحليلها على أن يكون صاحب العمل أو نائبه على علم من أن المتفقدين أخذوا معهم موادا لهذه الغاية، ويمكن أخذ هذه العينات من الغازات والأبخرة وجميع المواد الأخرى  المنتشرة في جو أماكن العمل،

- معاينة الإضراب أو الصد عن العمل،
- الإذن باتخاذ تدابير من شأنها أن تزيل الخلل الذي تقع معاينته في جهاز أو تركيب أو أساليب العمل يمكن أن يكون لهم سبب معقول في اعتبارها مهددة لصحة العملة أو لسلامتهم. ولهذا الغرض يمكنهم أن ينذروا صاحب العمل بأن يدخل على الأجهزة التغييرات اللازمة لتطبيق الأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية المتعلقة بصحة العمال وسلامتهم تطبيقا محكما (الفصل 175 من مجلة الشغل ) .
أما الأطباء متفقدو الشغل فهم مكلفون وفقا لأحكام الفصل 291 من مجلة الشغل خاصة بمايلي:

- السهر على تطبيق التشريع المتعلق بالصحة والسلامة المهنية وذلك بالتنسيق مع متفقدي الشغل،
- إمداد أصحاب العمل والعمّال بالإرشادات والنصائح الفنية حول أنجع الوسائل لتطبيق التشريع المتعلق بالصحة والسلامة المهنيّة وإعلام السلط المختصة بالنقائص أو التجاوزات التي يلاحظونها في هذا المجال،
- جمع الإحصائيات واستغلالها لتحسين حماية صحة الشغالين وسلامتهم،
- مراقبة مصالح ومجامع طب الشغل والمصادقة على المحلات المخصصة لها،
- المساهمة في إعداد مجموعة بطاقات لضبط الأمراض الطبيعية التي تصيب اليد العاملة،
- الفصل في النزاعات المتعلقة بالفحوص الطبية للشغالين،
- مراقبة العلاج المسدى إلى المصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
وسعيا للوقاية من الأمراض المهنية يتولى الأطباء متفقدو الشغل فحص الشغالين وأخذ جميع العينات خاصة المواد والمنتجات المستعملة قصد تحليلها (الفصل 292 من مجلة الشغل).
ويتمتع الأطباء متفقدو الشغل بنفس الصلاحيات وبنفس الحماية في صورة منعهم من ممارسة مهامهم والتي أوكلها التشريع لمتفقدي الشغل (الفصل 292 من مجلة الشغل).
ولمراقبة تطبيق تشريع الشغل يقوم أعوان تفقد الشغل بعدة أنواع من زيارات التفقد نذكر منها بالخصوص الزيارة الدورية وهي زيارة مبرمجة مسبقا،  وزيارة المتابعة التي تهدف إلى التحقّق من مدى إزالة المخالفات التي تمّت معاينتها في زيارة سابقة والزيارة الفجئية التي تأتي على إثر شكاية يكون مصدرها عادة العمال أونقابتهم .

وعند قيامهم بزيارة تفقد يتعين على أعوان تفقد الشغل ، أن يكونوا حاملين لوثيقة تثبت وظيفتهم (الفصل 174 من مجلة الشغل) وأن يعلموا صاحب العمل أو نائبه بقدومهم ما لم يروا أنّ إعلاما كهذا  قد يضرّ بنجاعة الرقابة (الفصل 174 من مجلة الشغل).

كما يتعين عليهم أن يعتبروا  مصدر كل شكاية يقع فيها لفت أنظارهم إلى وجود عيب في أجهزة المؤسسة أو مخالفة للأحكام القانونية أو الترتيبية من الأسرار البحتة ويجب عليهم أن لا يعلموا صاحب العمل أو نائبه بأنه أجرى تفقد بموجب شكاية (الفصل 173 من مجلة الشغل).

ولأعوان تفقد الشغل صفة الضابطة العدلية (الفصل 174 من مجلة الشغل) ولذلك فهم يعاينون المخالفات ويحررون في شأنها محاضر يعتمد عليها ما لم يثبت ما يخالفها وتحال المحاضر من طرف رؤساء تفقديات الشغل المختصة ترابيا إلى وكيل الجمهورية قصد التتبع، ويقع تحريرها طبقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية (الفصل 177 من مجلة الشغل).

ويمكن لأعوان تفقد الشغل الاستعانة بالقوة العامة عند قيامهم بمهامهم كلما رأوا ضرورة في ذلك (الفصل 174 من مجلة الشغل).

ولضمان حماية خاصة لمتفقدي الشغل أثناء مباشرتهم لمهامهم، اقتضى الفصل 240 من مجلة الشغل أنّ كل من منع عونا مكلفا بتفقد الشغل من القيام بمهامه يعاقب بخطية من 144 إلى 720 دينار وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجنائية والمتعلقة بحالة هضم حرمة موظف عمومي في حال مباشرته لوظيفة وفي صورة العود تضاعف العقوبة .

ويوجب التشريع التونسي على متفقدي الشغل أن يقدموا كل ثلاثة أشهر تقارير مفصلة عن الأنشطة التي قاموا بها (الفصل 180 من مجلة الشغل).

وتتولى الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة في آخر كل سنة إعداد تقرير عام حول أنشطة مصالحها (الفصل 181 من مجلة الشغل).

وضبط الأمر عدد 296 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية مشمولات مختلف هياكل الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة التي تشتمل بالخصوص على ثلاث إدارات مركزية وهي إدارة مراقبة تشريع الشغل وإدارة النهوض بالحوار الاجتماعي وإدارة المصالحة.

ووفقا للأمر عدد 441 لسنة 2001  المؤرخ في 13 فيفري 2001  المتعلّق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية والنصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 667 المؤرخ في 22 مارس 2007 ، يكلف قسم تفقدية الشغل والمصالحة خاصة مراقبة التشريع والنهوض بالحوار الاجتماعي والإحاطة بالمؤسسات ومتابعة العلاقات المهنية وفض النزاعات الجماعية للشغل. ويحتوي قسم تفقدية الشغل والمصالحة على وحدة مراقبة تشريع الشغل  ووحدة  المصالحة ووحدة النهوض بالحوار الاجتماعي والإحاطة بالمؤسسات، كما توجد وحدات محلية لتفقدية الشغل والمصالحة في المناطق ذات الكثافة الصناعية.

واعتبارا للدور الهام الموكول لتفقدية الشغل في الوقاية من نزاعات الشغل وبالتالي ضمان استقرار العلاقات المهنية، فإنّ الدولة ما انفكت تعمل على تحسين ظروف عمل متفقدي الشغل وذلك من خلال توفير المحلات والمكاتب الملائمة لتمكينهم من ممارسة مهامهم في أحسن الظروف ووضع سيارات إدارية على ذمتهم للقيام بمختلف زيارات المراقبة كما تضع على ذمة متفقدي الشغل بطاقات نقل سنوية تمنح لهم مجانا.

ولتعصير عمل تفقديات الشغل الجهوية والمحلية تم تجهيزها بحواسيب.

ولتطوير مهارات متفقدي الشغل وجعلهم يواكبون تطور التشريع الاجتماعي على الصعيد الوطني وعلى المستويين الدولي والإقليمي، تنظم لفائدتهم دروس وتربصات وندوات وملتقيات وأيام دراسة وذلك خاصة من طرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية والمدرسة الوطنية للإدارة والجمعية التونسية لمتفقدي الشغل والجمعية التونسية للقانون الاجتماعي وكذلك المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، كما يشاركون في حلقات تكوينية في إطار التعاون  الثنائي مع بعض البلدان.

ويشرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية على التكوين المستمر والرسكلة لفائدة أعوان تفقد الشغل وذلك طبقا للأمر عدد 1473 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بضبط مشمولات والتنظيم الإداري والمالي لهذا المعهد .

7- استرشادا بأحكام المادة الأربعون من هذه الاتفاقية التي توجب على الجهة المختصة بالتفتيش إعداد تقرير سنوي شامل عن أنشطتها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، تتولى الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة سنويا إعداد تقرير يتضمن بيانات ومعطيات إحصائية تبرز مختلف الأنشطة التي قامت بها مصالح تفقدية الشغل خلال السنة المعنية ، وتوجّه هذه التقارير سنويا إلى مكتب العمل الدولي تطبيقا لأحكام الفصل 20 من اتفاقية العمل الدولية رقم 81 بشأن تفتيش العمل التي صادقت عليها تونس.

8- عملا بأحكام المادة السابعة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية توجّه نسخة من هذا التقرير إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال التالية:

· الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
· الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
· الاتحاد العام التونسي للشغل.

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

تقديم الشكر لحكومة الجمهورية التونسية على ردها المفصل الذى مكن اللجنة من إحاطتها علما بالصعوبات التشريعية والعملية والتى تحول دون التصديق على الاتفاقية العربية رقم (19) وعلى مسعى الحكومة لإمكانية التصديق على الاتفاقية ، لذا تأمل اللجنة من حكومة الجمهورية التونسية باستكمال الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية .

*  *  *

(3) جمهورية الـســودان :

جاء فى تقرير حكومة جمهورية السودان حول الاتفاقية العربية رقم (19) ما يلى :

السؤال رقم (1) :

ما هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقاً للنظام الدستورى فى بلدكم؟

الاجابة:

المجلس الوطنى
السؤال رقم (2):

هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم؟ 

   الاجابة:

    لا

  
السؤال  رقم (3):

             ماهو القرار الذى تم اتخاذه بشأنها من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟

    الاجابة:

    لم تعرض بعد.

السؤال رقم (4):

   أ/هل توجد صعوبات تشريعيه تحول دون التصديق على الإتفاقية حتى 

  الآن؟

  الاجابة:

لا توجد صعوبات تشريعية.

ب/ ماهى هذه الصعوبات ان وجدت ؟

الاجابة:

لا توجد.

ج/ يرجى ذكر تعارض  احكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها

    من قبل لجنة الخبراء القانونيين؟


  الاجابة:

   لاتتعارض  احكام هذه الاتفاقية مع التشريع الوطنى.

السؤال رقم (5):

   أ/هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى 

   الان؟
  ماهى الصعوبات ان وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء 

  القانونيين؟
  الاجابة:

  توجد صعوبات عملية متمثلة فى عدم هيكلة التفتيش داخل هياكل وزارة   العمل . 

ب/هل هنالك صعوبات اقتصاديه تحول دون التصديق على الاتفاقيه؟
     الاجابة:

     لا توجد.

ج/هل هنالك صعوبات اخرى  تحول دون التصديق على الاتفاقيه حتى الآن؟ (إجتماعيه، سياسيه،....الخ) ماهى أن وجدت؟ 

الاجابة:

هنالك صعوبات سياسيه واجتماعيه متمثله فى الظروف  الانتقالية التى تمر بها البلاد والتهيئه للاستفتاء وتقرير المصير .

السؤال رقم (6):

هل تم اتخاذ اجراءات من شأنها ان تسهل التصديق على الاتفاقيه؟ 

عملاً باحكام الفقره (2) من الماده(16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل

العربيه ؟

الاجابة:

هنالك دراسة ومحاولات جاريه لوجود هيكلة لدعم تفتيش العمل.

 السؤال رقم (7):

 ما مدى الاسترشاد بالاحكام الوارده فى الاتفاقيه، فى تشريعاتكم النافذه 

 بلدكم؟

 الاجابة:

 ضرورة تقوية وتدريب مفتش العمل وتعزيز وضعيته.

 السؤال رقم (8):

 هل تم التنسيق مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال فى بلدكم حين اعدادكم لهذا التقرير، تمشياً مع ما تقتضى به الماده (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربيه؟

الاجابة:

    نعم تم التنسيق مع منظمات اصحاب العمل والعمال. 

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علماً بعدم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق حتى الآن ، وترى اللجنة أن الالتزام الواقع على الدولة العضو بمنظمة العمل العربية هو التزام على الدولة بسلطاتها الثلاثة ، وعلى الدولة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ هذه الالتزامات ومنها عرض الاتفاقيات التي تصدرها المنظمة على السلطة المختصة بالتصديق لاتخاذ ما تراه مناسبا من تصديق أو غيره.

*  *  *

ثانى عشر  : الاتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 بشان الحريات والحقوق النقابية :
(1)   لاحظت اللجنة ، بعد اطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقاريرها حول الاتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هى :
· جمهورية جيبوتى


غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية العربية السورية

غير مصادقة على الاتفاقية

· دولـة قـطـر



غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية الإسلامية الموريتانية
غير مصادقة على الاتفاقية

لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها من عام 2004 .

(2)  وصل إلى مكتب العمل العربى تقارير حول الاتفاقية العربية رقم (8) من كل من الدول التالية :
(1) الجمهورية التونسية 

غير مصادقة على الاتفاقية .
(2) جمهورية الـســودان 

غير مصادقة على الاتفاقية .

(3) سلطنــة عُـمــان
 

غير مصادقة على الاتفاقية .

(4) جمهورية مصر العربية
 
غير مصادقة على الاتفاقية .

(3) دراســة التـقـاريــر :

(1) الجمهورية التونسية :

جاء فى تقرير الجمهورية التونسية حول الاتفاقية العربية رقم (8) ما يلى :

1 و2 و3– تمّ عرض اتفاقية العمل العربية رقم 8 بشأن الحريات والحقوق النقابية على السلطة المختصة بالتصديق( مجلس النوّاب) بالمراسلة عدد 361 بتاريخ 12 أوت 1988 وتمّ إعلام المدير العام لمنظمة العمل العربية بهذا العرض بالمراسلة عدد 382 بتاريخ 5 سبتمبر 1988. 

وقد أخذت السلطة المختصّة بالتصديق علما بهذه الاتفاقية.
4 – توجد اختلافات بين التشريع التونسي وأحكام الاتفاقية تتمثل بالخصوص في ما يلي : 

- تنص الاتفاقية في مادتها الثانية على وجوب المساواة بين العمّال العرب والعمال الوطنيين في الانتماء إلى عضوية منظمات العمّال وفي التمتع بكافة الحقوق النقابية، غير أنّ التشريع التونسي ( الفصل 251 من مجلة الشغل) يشترط الجنسية التونسية بالنسبة لأعضاء النقابات المهنية المكلفين بإدارة النقابة أو تسييرها و لا يسمح للعمّال الأجانب بمن فيهم عمال البلدان العربية بإدارة أو تسيير النقابة إلا بصفة استثنائية إذا ما تحصلوا على موافقة وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج التي تعطى بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين.
- تلزم الاتفاقية في مادتها العاشرة بأن يكفل تشريع كل دولة لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل حرية الاجتماع دون حاجة إلى إذن مسبق من الجهة الإدارية أو غيرها، في حين أنّ التشريع التونسي (الاتفاقيات المشتركة بالخصوص) يشترط بالنسبة للاجتماعات النقابية التي تقع داخل المؤسسة أو في الأماكن العامة الحصول على إذن مسبق من رئيس المؤسسة أو من السلط العمومية.

5 – لا توجد صعوبات أخرى غير الصعوبات التشريعية المذكورة سابقا.
6 - يضمن دستور الجمهورية التونسية الحق النقابي من خلال التنصيص بفصله الثامن على أنّ " الحق النقابي مضمون ". كما صادقت تونس على اتفاقية العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي  وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم 135 بشأن ممثلي العمال.

وقد جاء التشريع التونسي المتعلق بالنقابات مكرّسا للمبادئ الواردة بمعايير العمل الدولية والعربية (حرية تكوين النقابات، حرّية الانضمام والانسحاب ، حرية ممارسة النقابات لنشاطها وإعداد أنظمتها، تمكين النقابات من التسهيلات اللازمة لممارسة مهامها، حماية الممثلين النقابيين).

وفي هذا المجال، يقرّ التشريع التونسي حق أصحاب العمل والعمّال في تكوين المنظمات التي يختارونها حيث اقتضى الفصل 242 من مجلة الشغل أنّه يمكن أن تتأسّس بكل حرية نقابات أو جمعيات مهنية تضم أشخاصا يتعاطون نفس المهنة أو حرفة مشابهة ، أو مهنا مرتبطة بعضها ببعض تساعد على صنع منتوجات معينة أو نفس المهنة الحرة.

ولا يخضع تكوين النقابات إلى أيّ ترخيص مسبق من قبل السلط العمومية، فالتشريع التونسي لا يشترط سوى إجراءات تهدف إلى إعلام السلط العمومية بتكوين النقابة. فطبقا لأحكام الفصل 250 من مجلة الشغل فإنّ المؤسسين لكل نقابة مهنية يتعين عليهم فقط إيداع القانون الأساسي وقائمة الأشخاص المكلفين بإدارتها إلى مركز الولاية أو المعتمدية التي بها مقر النقابة. وتمارس منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل نشاطها بمجرد إيداع الوثائق المذكورة.

ويضمن التشريع التونسي من جهة أخرى حرية ممارسة النقابات لأنشطتها حيث لم تتضمّن مجلة الشغل أحكاما تتعلق بطرق تسيير الشؤون الإدارية والمالية للنقابات ولا لإجراءات انتخاب الأشخاص المكلفين بإدارتها فهذه المسائل تنظّمها المنظمات النقابية بكل حرية في قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية.

وخوّل التشريع التونسي للنقابات امكانية تكوين اتحادات وجامعات وذلك وفق نفس قواعد تكوين النقابات وتتمتع هذه الإتحادات والجامعات بحرّية إعداد قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية وكذلك بحرّية انتخاب ممثليها وتنظيم أساليب تسييرها وضبط برامج عملها.

ويضمن التشريع التونسي حرية العمال في الإنخراط بأي منظمة نقابية مكونة بصفة قانونية ( الفصل 5 من الاتفاقية المشتركة الإطارية) كما يخوّل لكلّ عضو في نقابة مهنية الانسحاب في كل وقت من النقابة ( الفصل 254 من مجلة الشغل).  
ولتيسير عمل النقابات، أقرّ التشريع التونسي جملة من الحقوق تتمثل بالخصوص فيما يلي :
- منح النقابات الشخصية المدنية ( الفصل 244 من مجلة الشغل)، 

- إمكانية إبرام عقود أو اتفاقيات مع جميع النقابات الأخرى أو الجمعيات أو المؤسسات ( الفصل 247 من مجلة الشغل)،

- حق القيام بالدعاوى لدى المحاكم ( الفصل 244  من مجلة الشغل)،

- حق اكتساب الأملاك المنقولة وغير المنقولة سواء كان ذلك بمقابل أو بدونه ( الفصل 244 من مجلة الشغل)،

- عدم قابلية العقارات والأثاث اللازمة لنشاط النقابات للحجز (الفصل 245 من مجلة الشغل)

هذا واقتضى التشريع التونسي أن يكون حلّ النقابة المهنية بقرار قضائـي ( الفصل 256  من مجلة الشغل).

ومن جهة أخرى، نصّت الاتفاقيات المشتركة (الاتفاقية المشتركة  الإطارية و51 اتفاقية مشتركة قطاعية) على جملة من التسهيلات لممارسة النشاط النقابي داخل المؤسسة تتمثل بالخصوص فيما يلي:

- اعتراف صاحب العمل بالنقابة المكونة بصفة قانونية،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- قبول صاحب العمل للنواب النقابيين بطلبهم وذلك مرّة في الشهر وكلما اقتضى المقابلة أمر أكيدا،

- حرص المؤجّر على تخصيص مكتب مؤثث لنقابة المؤسسة إذا توفّرت لديه الامكانيات لذلك، مع اعتبار حاجيات ومصالح المؤسسّة،

- منح النواب النقابيين الوقت الضروري لممارسة وظائفهم والمشاركة في دورات تكوينية تنظمها المنظمة النقابية ، 

- إمكانية عقد النقابة اجتماعات بالعمال بمكان العمل وخارج أوقات العمل،

-  إمكانية وضع النائب النقابي الذي وقع تكليفه للقيام بمهام نقابية أو انتخابه عضوا قارّا بنقابة المؤسسة التي ينتمي إليها أو ليكون ملحقا بمنظمة نقابية وبعد إتفاق مع صاحب العمل، على ذمة العمل النقابي،

- المشاركة في المؤتمرات المهنية والنقابية والجامعات واتحاد الجامعات الدولية.

ولحماية الممثلين النقابيين أوجب الفصل 5 من الاتفاقية المشتركة الإطارية أنّ العملة أحرار في الانخراط بمنظّمة نقابية متكوّنة بصورة قانونية. ولا يمكن للمؤجّر اتخاذ أيّ قرار إزاء العامل بما في ذلك الطرد أو النقلة بسبب انتمائه النقابي أو تحمّله لمسوؤلية نقابية أو ممارسته لحقوقه النقابية وفق القوانين والتراتيب المعمول بها في إطار الهياكل النقابية المعترف بها قانونا، وذلك  مع مراعاة حرمة المؤسسة، كما يجب أن لا تنتج  عن ممارسة هذه الحقوق  في أي حال من الأحوال أعمال أو تصرّفات من أحد الطرفين  بالمؤسسة تكون مخالفة للقوانين.

7- تمّ الاسترشاد ببعض أحكام مواد الاتفاقية وتتمثّل خاصّة في ما يلي:

- استرشادا بأحكام المادة السادسة عشرة من الاتفاقية التي توجب بأن يكفل القانون التسهيلات اللازمة للمسؤولين النقابيين لممارسة مهامهم خلال مواعيد العمل سواء كانت هذه المهام بالمنشآت أو خارجها، تمّ بمناسبة الجولة الأخيرة من المفاوضات لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية (2008)، الترفيع في الساعات المخوّلة للنواب النقابيين لممارسة وظائفهم والمشاركة في دورات تكوينية تنظمها المنظمة النقابية وتختلف هذه الساعات حسب حجم المؤسسة.

- استرشادا بأحكام المادة الثامنة عشرة من الاتفاقية التي تحظر نقل أو وقف أو فصل أو الإضرار بالعضو النقابي بسبب انتمائه أو ممارسته لنشاطه النقابي ، تمّ بمناسبة الجولة الأخيرة من المفاوضات لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية (2008 بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرّخ في 2 افريل 2007 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلّة الشغل سحب أحكام الفصل 166 من المجلة الشغل والمتعلّق بحماية أعضاء اللجان الاستشارية للمؤسسات ونواب العملة من الطرد على الممثّلين النقابيين. 
8–  عملا بأحكام المادة السابعة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربيّة توجّه نسخة من هذا التقرير إلى منظمات أصحاب العمل والعمال التالية:                               

- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،

-  الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ،

- الاتحاد العام التونسي للشغل.     

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

تقديم الشكر لحكومة الجمهورية التونسية على ردها المفصل الذى مكن اللجنة من إحاطتها علما بالصعوبات التشريعية والعملية والتى تحول دون التصديق على الاتفاقية العربية رقم (8) وعلى مسعى الحكومة لإمكانية التصديق على الاتفاقية ، لذا تأمل اللجنة من حكومة الجمهورية التونسية باستكمال الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية .

*  *  *

(2) جمهورية الـســودان :

جاء فى تقرير جمهورية السـودان حول الاتفاقية العربية رقم (8) ما يلى :

السؤال رقم (1):

ما هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقاً للنظام الدستورى فى بلدكم؟

الاجابة:

المجلس الوطنى.

السؤال رقم (2):

ماهو القرار الذى تم اتخاذه بشأنها من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟

الاجابة:

لم يتم عرضها على السلطة المختصة .

السؤال رقم (3):

هل توجد صعوبات تشريعيه تحول دون التصديق على الإتفاقية ؟
الاجابة:

لا توجد .

 السؤال رقم (4):

 هل توجد صعوبات عمليه تحول دون التصديق على الاتفاقية ؟

الاجابة:

  لا توجد.

السؤال رقم (5):


هل توجد صعوبات إقتصاديه تحول دون التصديق على الاتفاقية ؟

الاجابة:

    لا توجد.

السؤال رقم (6):

هل هنالك صعوبات أخرى تحول دون التصديق حتى الآن؟

الاجابة:

نعم توجد صعوبات سياسيه متمثله فى الفتره الانتقاليه التى تمر بها البلاد .

السؤال رقم (7):

هل هنالك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقيه ؟ ماهى؟

الاجابة:

نعم ، بعد إنتهاء الفترة الانتقاليه توضع ضمن أولويات السلطة المختصه بالنظر فى التصديق عليها .

السؤال رقم (8):

هل تم إتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقيه عملاً بأحكام الفقره 2 من الماده 16 من نظام إتفاقيات وتوصيات العمل العربيه؟وما هى هذه الإجراءات ؟

الاجابة:

قيد الدراسة  .

السؤال رقم (9):

ما مدى الاسترشاد بالأحكام الوارده فى الاتفاقيه، فى تشريعاتكم الوارده فى بلدكم؟

الاجابة:

 التشريع الوطنى متضمناً الأحكام والبنود الوارده فى الاتفاقيه .

السؤال رقم (10):

هل تم التنسيق مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال فى بلدكم؟ 

الاجابة:

 نعم  . 
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علماً بعدم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق حتى الآن ، وترى اللجنة أن الالتزام الواقع على الدولة العضو بمنظمة العمل العربية هو التزام على الدولة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة ، وتأمل بموافاتها بما يتم بهذا الشأن .
*  *  *

(3) سلطنـة عُـمــان :

جاء فى تقرير حكومة سلطنـة عُـمـان حول الاتفاقية العربية رقم (8) ما يلى :

(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· مجلس الوزراء بسلطنة عُمان هو السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات بعد أخذ ملاحظات ومرئيات الجهات المختصة ( وزارة الشئون القانونية ، وبعض الوزارات المعنية والمجالس المختصة مثل مجلس الشورى وفقا لاختصاصاتها ) .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· نعم ، تم عرض الاتفاقية المذكورة أعلاه على السلطات المختصة فى السلطنة ، وتم إبلاغ مكتب العمل العربى بذلك بموجب خطاب الوزارة رقم (وق ع / م و/ 5 / 2002) بتاريخ 27/6/2002 .
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· أخذ العلم بها .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟
· يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· لا توجد أية صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية المذكورة .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· لا توجد أية صعوبات عملية أواقتصادية أوصعوبات أخرى تحول دون التوقيع على الاتفاقية.
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟
· نـعـم .
· ما هى هذه الإجراءات ؟
· عرض الاتفاقية على الجهات المعنية لدراسة الاتفاقية .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· تم الاسترشاد بالاتفاقية عند إعداد قانون العمل العُمانى الصادر بالمرسوم السلطانى رقــــــم (35 / 2003) والقرارات المنفذة له .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم عند إعداد هذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· نعم ، تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال (غرفة تجارة وصناعة عُمان) والاتحاد العام لعمال السلطنة ، عند إعداد هذه التقارير .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بعرض الاتفاقية العربية رقم (8) على السلطة المختصة بالتصديق . وتأمل اللجنة من حكومة سلطنة عُمان اتخاذ الإجراءات المناسبة التى تسهل التصديق على الاتفاقية خاصة وأن رد سلطنة عُمان يشير إلى أنه لا توجد صعوبات تحول دون التصديق عليها .

*  *  *

(4) جمهورية مصر العربية :

جاء فى تقرير حكومة جمهورية مصر العربية حول الاتفاقية العربية رقم (8) ما يلى :

(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· رد الحكومة: تنص المادة (151) من دستور جمهورية مصر العربية على أنه " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة ... الخ " .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· رد الحكومة: نعم ، تم العرض على السلطة التشريعية المختصة بالتصديق "مجلس الشعب" .
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· التصديق على الاتفاقية .

· إرجاء التصديق عليها .
· عدم التصديق .
· رد الحكومة:  إرجــاء التصديق عليها .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟ .. يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· رد الحكومة: 
· نعم توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ، وتتمثل هذه الصعوبات فى تعارض المادة السادسة من الاتفاقية (وهى أحد المواد الوجوبية) والتى تنص على أن :
" يضع كل من العمال وأصحاب الأعمال المؤسسين للمنظمة نظامها الأساسى الذى يتضمن على وجه الخصوص أهدافها ووسائل تحقيقها ، وكذلك أجهزتها وطرق تمويلها وإدارتها دون تدخل أو تأثير من أية جهة كانت .
ولايجوز إلزام منظمات العمال أو منظمات أصحاب الأعمال بأية لوائح أو أنظمة خاصة بتنظيم العمل بها وممارستها لنشاطها تضعها أية جهة ويجوز وضع نماذج غير إلزامية لهذه اللوائح أو الأنظمة الاسترشادية " .

بينما نص قانون النقابات العمالية رقم (35) لسنة 1976 فى المادة (62) منه على أن:

" يضع الاتحاد العام لنقابات العمال لائحة مالية تلتزم بها المنظمات النقابية فى عملها ونشاطها المالى وتصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص ويجب أن تتضمن هذه اللائحة نسب توزيع الاشتراك على مستويات التنظيم النقابى والأغراض التى تصرف حصيلته فيـهــا .............. " .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· رد الحكومة:
· تتمثل هذه الصعوبات العملية فى تعارض التشريع الوطنى مع أحكام الاتفاقية وفقا لما سلف بيانه .
· كما أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة المتمثلة فى خصخصة القطاع العام وارتفاع معدلات البطالة والتحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر لا يسمح بتعديل التشريع بما يتماشى مع أحكام الاتفاقية .
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟
· ما هى هذه الإجراءات ؟
· تتمثل الإجراءات التى تم اتخاذها من أجل تسهيل التصديق على الاتفاقية فى الاسترشاد بأحكام الاتفاقية عند تعديل قانون النقابات العمالية رقم (35) لسنة 1976 والذى تم تعديله مرتان مرة بموجب القانون رقم (1) لسنة 1981 والأخرى بموجب القانون رقم (12) لسنة 1995 .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· رد الحكومة: تم الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية عند تعديل قانون النقابات العمالية بموجب القوانين المشار إليها عاليه .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· ما هى وجهة نظر كل منهما حول هذا التقرير إن وجدت ؟
· رد الحكومة :
تم موافاة منظمات أصحاب العمل والعمال التالية بنسخة من هذا التقرير ولم ترد منها أية ملاحظات بشأنه حتى تاريخه ، وهى :

**  الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

**  اتحاد الصناعات المصرية .

لم ترد من هذه المنظمات أية تعليقات بشان هذا التقرير حتى تاريخه وسوف نوافى اللجنة بأية تعليقات نتلقاها فى هذا الخصوص فور ورودها من الجهتين المذكورتين .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (8) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتتمنى اللجنة على حكومة جمهورية مصر العربية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

ثانى عشر  : الاتفاقية العربية رقم (12) لسنة 1980 بشان العمال الزراعيين :
(1)   لاحظت اللجنة ، بعد اطلاعها على الوثيقة التى عرضها عليها مكتب العمل العربى بأن عددا من الدول الأعضاء لازالت لم تواف المكتب حتى الآن بتقاريرها حول الاتفاقية العربية رقم (12) لسنة 1980 بشأن العمال الزراعيين ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ، والدول المعنية هى :
· المملكة الأردنية الهاشمية

غير مصادقة على الاتفاقية

· دولة الإمارات العربية المتحدة

غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية الجزائرية


غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية جيبوتى


غير مصادقة على الاتفاقية

· المملكة العربية السعودية

غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية العربية السورية

غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية الصومال


غير مصادقة على الاتفاقية

· جمهورية العراق


غير مصادقة على الاتفاقية

· دولـة قـطـر



غير مصادقة على الاتفاقية
· دولـة الكويت



غير مصادقة على الاتفاقية
· الجماهيرية العربية الليبية

غير مصادقة على الاتفاقية
· جمهورية مصر العربية

غير مصادقة على الاتفاقية

· الجمهورية الإسلامية الموريتانية
غير مصادقة على الاتفاقية

لذلك ترى اللجنة عرض هذا الأمر على المؤتمر العام لما يتطلب من توجيهات تؤدى إلى تنفيذ هذه الدول التزاماتها المنصوص عليها فى نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، علما بأن الاتفاقية المشار إليها بدأت متابعتها من عام 2004 .

(2)  وصل إلى مكتب العمل العربى تقارير حول الاتفاقية العربية رقم (8) من كل من الدول التالية :
1- مملكة البحرين
 

غير مصادقة على الاتفاقية
2- الجمهورية التونسية 

غير مصادقة على الاتفاقية
3- جمهورية الـســودان 

غير مصادقة على الاتفاقية
4- سلطنــة عُـمــان
 

غير مصادقة على الاتفاقية
5- دولـة قـطــــر

 
غير مصادقة على الاتفاقية
6- الجمهورية اللبنانية

 
غير مصادقة على الاتفاقية
7- المملكة المغربية

 
غير مصادقة على الاتفاقية

** دراســة التـقـاريــر :
(1) مملكة البحرين:

جاء فى تقرير حكومة مملكة البحرين حول الاتفاقية العربية رقم (12) ما يلى :
فى مجال الرد على ملاحظات لجنة الخبراء :
	1
	السلطة المختصة بالتصديق
	السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى لمملكة البحرين هى السلطة التشريعية متمثلة فى المجلس الوطنى (البرلمان) بغرفتيه : مجلس الشورى ومجلس النواب .

	2
	عرض الاتفاقية على السلطة المختصة
	تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة .

	3
	قرار التصديق
	إرجاء التصديق عليها .

	4
	الصعوبات التشريعية
	توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية ، تستثنى المادة (2) الفقرة (5) من قانون العمل البحرينى للعمال الزراعيين من أحكام هذا القانون ، وذلك على النحو التالى :
· العمال الذين يشتغلون فى المؤسسات الزراعية التى تقوم بتصنيع أو تسويق منتجاتها .

· العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل وإصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة .
· العمال الذين يشتغلون بإدارة وحراسة الأعمال الزراعية .

	5
	التنسيق مع طرفى الإنتاج
	تم إعداد هذا التقرير بمعرفة الحكومة ، إذ أرسلت نسخة منه إلى كل من منظمة أصحاب الأعمال متمثلة فى غرفة تجارة وصناعة البحرين ومنظمة العمال متمثلة فى الاتحاد العام لعمال البحرين ، ولم نتلق أية ملاحظات بشأنه.


وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (12) على السلطة المختصة بالتصديق ، وبإرجاء التصديق عليها ، وتأمل اللجنة من حكومة مملكة البحرين اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *

(2) الجمهورية التونسية :

جاء فى تقرير الجمهورية التونسية حول الاتفاقية العربية رقم (12) ما يلى :

1 و 2 و 3 – تمّ عرض اتفاقية العمل العربية رقم 12 بشأن العمّال الزراعيين  على السلطة المختصّة بالتصديق (مجلس النواب ) بالمراسلة عدد 275 بتاريخ 30 سبتمبر 1992 وتمّ إعلام المدير العام لمنظّمة العمل العربية بهذا العرض بالمراسلة عدد469 بتاريخ 12 أكتوبر 1992 .

وقد أخذت السلطة المختصة بالتصديق علما بهذه الإتفاقية. 

4 - توجد اختلافات بين التشريع التونسي وأحكام هذه الاتفاقية تتمثل بالخصوص في ما يلي: 

- توجب المادة 10 من الاتفاقية بأن يحدّد تشريع كل دولة الحالات التي يحق فيها لطرفي عقد العمل الزراعي إنهاء هذا العقد ، في حين أنّ التشريع التونسي لئن حدّد حالات الإنهاء بالنسبة لعقد الشغل لمدّة معيّنة وعقد الشغل لمدّة غير معيّنة ، فإنّه لم يحدد حالات خاصّة بإنهاء عقد العمل الزراعي.

- توجب المادة 16 من الاتفاقية أن يتمتّع العامل الزراعي براحة أسبوعية بأجر كامل، في حين لئن أوجب التشريع التونسي على المؤجرين الفلاحيين إعطاء راحة أسبوعية مدّتها أربع وعشرون ساعة متتالية فإنّه لا ينصّ على أنّها خالصة الأجر.

 - تنصّ المادة 17 من الاتفاقية على أنّه للعامل الزراعي الحق في الحصول على إجازة سنوية بأجر كامل لمدّة لا تقلّ عن ثلاثة أسابيع  في السنة  وبإجازة نسبية عن المدة التي قضّاها في العمل وتزاد  المدّة كلما زادت مدّة خدمة العامل على الوجه  الذي يحدّده  تشريع كلّ دولة، في حين اقتضى الفصل 123  من مجلة الشغل أن لا تتجاوز جملة الرّاحة في النشاط الفلاحي خسمة عشر يوما من بينها إثنا عشر يوما من أيام العمل.

- توجب المادة 26 من الاتفاقية بأن تكفل كل دولة إيجاد جهاز يختص بكفالة التطبيق السليم للأحكام القانونية المتعلّقة بشروط العمل وحماية العمّال في القطاع الزراعي، في حين يوجد في تونس جهاز تفقد شغل له صلاحيات عامة حيث يسهر على تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية الضابطة لعلاقات الشغل أو الناتجة عنها وذلك في جميع ميادين النشاط الخاضعة لمجلة الشغل بما في ذلك النشاط الفلاحي (الفصل 174 من مجلة الشغل( .
5- لا توجد صعوبات أخرى غير الصعوبات التشريعية التي سبق ذكرها.

6- تخضع العلاقات الشغلية في القطاع الفلاحي إلى أحكام مجلة الشغل، فإلى جانب الأحكام العامة التي تنطبق على جميع الأنشطة بما في ذلك النشاط الفلاحي، تضمّنت مجلة الشغل أحكاما خاصة تتعلّق بالشروط العامة لتشغيل العملة الفلاحيين (الفصلان 370 و 371 ) وأحكاما خاصة بتشغيل النساء والأطفال بالفلاحة (الفصول 372 و373 و374 ) وذلك إلى جانب أحكام خاصة بالقطاع الفلاحي فيما يتعلّق بمدّة العمل و الساعات الإضافية والرّاحة الليلية والراحة الأسبوعية والرخص السنوية خالصة الأجر .

ويخضع العملة الفلاحيون والمتعاضدون إلى نظام الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي المحدث بالقانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي ومختلف النصوص التي نقحته وتمّمته . ويضمن هذا النظام منافعا في ميدان التأمينات الاجتماعية والمرض والولادة والوفاة وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة بعد وفاة المنتفع بجراية.
وتمّ بمقتضى القانون عدد 73 لسنة 1989المؤرخ في 2 سبتمبر 1989النقح والمتمّم للقانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 سابق الذكر، احداث نظام محسّن للضمان اجتماعي في القطاع الفلاحي لفائدة المتعاضدين والأجراء العاملين لدى بعض المؤسسات الفلاحية كالتي لها شكل شركة وشركات الاحياء والتعاضديات الفلاحية.

ويخضع الفلاحون الذين يعملون لحسابهم الخاص والمستغلّين لمساحات لا تفوق خمسة هكتارات بعلية أو هكتارا واحدا سقويا لنظام الضمان الاجتماعي الخاص ببعض الأصناف من العملة في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي المحدث بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002.  

كما يخضع العمّال الفلاحيون إلى نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث  الشغل والأمراض المهنية (القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرّخ في 21 فيفري 1994).

7- تمّ الإسترشاد بعديد المواد من الاتفاقية و التي  تعتبر خطوات ايجابية من شأنها تسهيل التصديق على هذه الإتفاقية.  و في هذا المجال نذكر خاصة ما يلي:

- استرشادا بأحكام المادة 4 التي توجب أن يتمّ تشغيل العمّال الزّراعيين عن طريق التعاقد المباشر مع أصحاب العمل أو مكاتب التشغيل الحكومية أو الهيئات الحكومية ويمنع التشغيل (الاستخدام) عن طريق مورّد أو مقاول عمّال، يوجب التشريع التونسي انتداب العمّال سواء كانوا قارين أو غير قارّين إمّا عن طريق مكاتب  التشغيل العمومية أو مباشرة وذلك للعمل بجميع الأنشطة الخاضعة لمجلّة الشغل بما في ذلك النشاط الفلاحي )الفصل 280 من مجلّة الشغل(.

- استرشادا بأحكام المادّة 5 التي توجب على كلّ دولة أن تحدّد  ضمن تشريعاتها القواعد المتعلّقة بتشغيل الأحداث  في الزراعة وتحدّد الأحكام الخاصّة بمجالات وساعات عملهم وإجازاتهم ، فإنّ التشريع  التونسي يحجّر تشغيل الأطفال الذين يقلّ سنهم عن ستة عشرة عاما في جميع الأنشطة الخاضعة لأحكام مجلّة الشغل بما في ذلك النشاط الفلاحي ( الفصل 53 من مجلّة الشغل)، غير أنّه في حالات استثنائية يسمح بتشغيل الأطفال الذين يقلّ سنّهم عن 16 عشرة عاما وذلك في المؤسسات التي يعمل فيها أعضاء العائلة فحسب تحت سلطة الأب أو الأم أو الوصي على أن لا يكون لهذا التشغيل أي تأثير سلبي على صحّة هؤلاء الأطفال ونموّهم البدني والعقلي وعلى تعليمهم (الفصل 54 من مجلّة الشغل).كما يخفّض سنّ قبول الأطفال في العمل إلى ثلاثة عشر عاما في الأشغال الفلاحية الخفيفة التي لا تضرّ بصحّتهم ونموّهم ولا تمسّ بمواظبتهم وقدراتهم على الدراسة وعلى مشاركتهم في برامج التوجيه أو التكوين المهني المصادق عليها من طرف السلط العمومية المختصة (الفصل 55 من مجلّة الشغل). ولا يمكن تشغيل هؤلاء الأطفال لمدة  تفوق ساعتين في اليوم سواء في أيام الدراسة أو في أيام العطل المدرسية وأن يكون مجموع الساعات المخصّصة للمدرسة والأعمال الخفيفة أكثر من سبع ساعات في اليوم. ويحجّر تشغيل الأطفال بالأعمال الخفيفة أثناء أيام الراحة الأسبوعية والأعياد (الفصل 56 من مجلة الشغل).


كما يتمتع الأطفال البالغون من العمر دون الثمانية عشر عاما بمدّة استراحة  ليلية لا تقل عن :

1- اثنتي عشرة ساعة متوالية بالنسبة للأطفال دون السادسة عشر عاما، 

ب -عشر ساعات متوالية بالنسبة للأطفال الذين يترواح سنهم بين السادسة  عشر عاما والثمانية عشر عاما على شرط أن يمنحوا استراحة تعويضية خلال  النهار ولا يسوغ تشغيل الأطفال  البالغين  من العمر دون الثمانية عشر عاما بأي عمل بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحا ( الفصل 74 من مجلّة الشغل).

- استرشادا بأحكام المادة 7 التي تنص على أنّه تبرم عقود العمل لمدّة غير محدّدة ويجوز إبرامها لمدّة معيّنة أو لموسم معيّن، ينصّ الفصل 6-2 من مجلّة الشغل على أنّه يبرم عقد الشغل لمدّة غير معيّنة أو لمدّة معيّنة ويمكن أن يتضمّن تحديدا لفترة زمنية  لتنفيذه أو تعيينا للعمل الذي ينتهي العقد بإنجازه وذلك بالنسبة لجميع الأنشطة الخاضعة لمجلة الشغل بما في ذلك النشاط الفلاحي.

- استرشادا بأحكام المادة 8 التي تنصّ على أنّه للعامل الزراعي أن يثبت العلاقة التعاقدية بكافة طرق الإثبات، يتمّ اثبات العلاقة الشغلية في التشريع التونسي بجميع وسائل الإثبات )الفصل 6 من مجلّة الشغل(.

- استرشادا بأحكام المادة 13 التي تنصّ على أنّه يحدّد تشريع كلّ دولة القواعد الخاصّة بحماية الأجور مثل حدود وشروط الاستقطاعات من الأجور، اقتضى الفصل 150 من مجلة الشغل أنّه لا يجوز لكلّ مؤجر قدّم تسبقة نقدية أن يسترجع ما سبقه إلا حسب أقساط متوالية لا تتجاوز عشر مبلغ الأجور المستحقّة.

- استرشادا بأحكام المادة 12 من الاتفاقية، التي توجب بأن يحدد تشريع كل دولة الحد الأدنى من الأجور في العمل الزراعي، يضبط في تونس الأجر الأدنى الفلاحي المضمون سنويا بمقتضى أمر يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمّال الأكثر تمثيلا مع الإشارة إلى أنّ الحكومة التونسية صادقت سنة 1957 على اتفاقية العمل الدولية رقم 99 بشأن تحديد الأجر الأدنى (فلاحة ). 

- استرشادا بأحكام المادة 14 من الإتفاقية التي أجازت صرف  جزء من الأجر في صورة عينيّة من الإنتاج الزراعي ، ويحدد تشريع كل دولة  الشروط التي تحمي العامل من أي غبن، خوّل التشريع التونسي إمكانية إسناد امتيازات عينية طبقا لأحكام ترتيبية أو تعاقدية. ولا يمكن في أي حال من الأحوال طرح  هذه الامتيازات  العينية من الأجور الدنيا المدفوعة نقدا (الفصل 139 من مجلّة الشغل)  .

- إسترشادا بأحكام المادة 15 من هذه الاتفاقية التي توجب أن يحدّد تشريع كلّ دولة الحدّ الأقصى لساعات العمل والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها التجاوز عن الحدّ المشار إليه ونسبة الزيادة في الأجر عن العمل في الساعات الإضافية في النهار والليل، اقتضى الفصل 94 من مجلة الشغل أن تقع زيادة عن الأجر العادي قدرها خمسة وعشرون في المائة(25%) بالنسبة لساعات العمل الزائدة عن المدة اليومية  الواقع القيام بها بطلب من المؤجر ولمصلحة الضيعة.

– استرشادا بأحكام المادة 16 من هذه الاتفاقية التي توجب أن يتمتّع العامل الزراعي براحة أسبوعية بأجر كامل، كما يجوز تجميع أيام الراحة الأسبوعية في الحالات والمدد التي يحدّدها تشريع كلّ دولة ، ينصّ الفصل 106 من مجلّة الشغل على أنّه يتحتّم على المؤجرين إعطاء راحة أسبوعية قدرها أربعة وعشرون  ساعة  متوالية لمستخدميهم سواء كانوا عملة قارّين أو غير قارّين عدى صورة الأعمال المتأكّدة. وفي هذه الحالة يقع التعويض في الثلاثين يوما الموالية كما تعطى هذه الراحة يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد أو السّوق الأسبوعية ويمكن إسنادها في يوم آخر من أيام الأسبوع وذلك بترخيص من والي الجهة وإذا استوجبت ضرورة العمل ذلك.

- استرشادا بأحكام المادة 22 التي توجب بأن يحدّد تشريع كل دولة القواعد المتعلقة بتشغيل النساء في الزراعة وحمايتهنّ، تضمّنت مجلة الشغل بابا خاصّا بتشغيل النساء والأطفال بالفلاحة (الفصول 372 إلى 374 من مجلّة الشغل).

- استرشادا بأحكام المادة 22 من الاتفاقية التي توجب أن يكون للعامل الزراعي الحق في التعويض عن إصابات العمل على الوجه الذي يحدده التشريع في كلّ دولة، يخضع العمّال الفلاحيون إلى نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية( القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 ) والذي ينطبق على جميع الأنشطة مهما كان نوعها.

- استرشادا بأحكام المادة 24 من الاتفاقية التي توجب أن تكفل تشريعات الدول الأعضاء حق العمال الزراعيين في تكوين منظمات نقابية خاصّة بهم والانضمام  إليها على الوجه الذي يحدده تشريع كل دولة، أقرّ التشريع التونسي حرية  تكوين النقابات المهنية في جميع الأنشطة  الخاضعة لأحكام مجلة الشغل بما في ذلك الفلاحة (الفصل 242 من مجلة الشغل) مع الإشارة إلى أنّ الحكومة التونسية صادقت سنة 1959 على الاتفاقية رقم 11 بشأن حق التنظّم في الفلاحة .

8- عملا بأحكام المادة السابعة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية توجّه نسخة من هذا التقرير إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال التالية:

· الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
· الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
· الاتحاد العام التونسي للشغل.

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

تقديم الشكر لحكومة الجمهورية التونسية على ردها المفصل الذى مكن اللجنة من إحاطتها علما بالصعوبات التشريعية والعملية والتى تحول دون التصديق على الاتفاقية العربية رقم (12) وعلى مسعى الحكومة لإمكانية التصديق على الاتفاقية ، لذا تأمل اللجنة من حكومة الجمهورية التونسية باستكمال الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية .

*  *  *

(3) جمهورية الـســودان :

جاء فى تقرير جمهورية السـودان حول الاتفاقية العربية رقم (12) ما يلى :

السؤال رقم (1)

ما هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقاً للنظام الدستورى

 فى بلدكم ؟

الاجابة:

المجلس الوطنى هو السلطه المختصه .

السؤال رقم (2) 

هل تم عرض الاتفاقيه على السلطة المختصه بالتصديق فى بلدكم ؟

الاجابة:

 لا .
السؤال رقم (3):

  ماهو القرار الذى تم اتخاذه بشأنها، من قبل السلطة المختصه بالتصديق؟

   الاجابة:

   لم يتم عرضها.

  السؤال رقم (4):

  أ/هل توجد صعوبات تشريعيه تحول دون التصديق على الإتفاقيه حتى 

   الآن؟ ماهى الصعوبات ان وجدت ؟

الاجابة:

 توجد صعوبات وهى الاستثناء الموجود فى القانون الماده (3) الفقره(ز) 

قانون العمل.
  ب/ يرجى ذكر تعارض احكام الاتفاقيه مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها 

      من قبل لجنة الخبراء القانونيين؟


الاجابة:

  القانون السارى يستثنى العمال الزراعيين.
السؤال رقم (5):

أ/ هل توجد صعوبات عمليه  تحول دون التصديق على الإتفاقيه حتى الآن؟ ماهى الصعوبات ان وجدت؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟

   الاجابة:

   توجد صعوبات عمليه متمثله فى المساحات الشاسعه فى الارياف حيث ان السودان بلد شاسع  وبالرغم من التقدم الملحوظ فى الطرق إلا ان هنالك مساحات شاسعة تتطلب تسهيل المواصلات .

ب/ هل هنالك صعوبات اقتصاديه تحول دون التصديق على الاتفاقيه حتى الآن؟ ما هى إن وجدت؟



الاجابة:

نعم هنالك صعوبات متمثله فى عدم توفر مكاتب عمل فى جميع انحاء السودان مغطية للمناطق الريفية التى يتواجد بها عادةً العمال الزراعيين. 

ج/ هل هنالك صعوبات آخرى تحول دون التصديق على الاتفاقيه حتى الآن؟ (إجتماعيه ، سياسيه ...الخ) ما هى إن وجدت؟

الاجابة:

هنالك بعض الصعوبات السياسيه متمثله فى الظروف التى  يمر بها السودان.

د/ هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقيه مستقبلاً؟ ما هى هذه التصورات؟

الاجابة:

ستنتهى الصعوبات بإنتهاء الفترة  الانتقالية.

 السؤال رقم (6):

هل تم إتخاذ اجراءات من شأنها ان تسهل التصديق على الاتفاقيه؟ عملاً باحكام الفقره (2) من الماده(16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربيه ؟ ماهى هذه الاجراءات؟ 

الاجابة:

 لم تتم اجراءات كما ذكرنا سابقاً.

السؤال رقم (7):

 مامدى الاسترشاد بالاحكام الوارده فى الاتفاقيه فى تشريعاتكم النافذه فى

 بلدكم؟

الاجابة:

 نسترشد بالاتفاقيه وفقاً للاحكام الوارده بها.

 السؤال رقم (8):

 هل تم التنسيق مع منظمات اصحاب العمل والعمال فى بلدكم حين اعدادكم  لهذا التقرير، تمشياً مــع ما تنص به الماده (7) مـن نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربيه .

 الاجابة:

 نعم تم التنسيق مع منظمات اصحاب العمل والعمال .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علماً بعدم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق حتى الآن ، وترى اللجنة أن الالتزام الواقع على الدولة العضو بمنظمة العمل العربية هو التزام على الدولة بعرض الاتفاقية على السلطة المختصة ، وتأمل بموافاتها بما يتم بهذا الشأن .
*  *  *

(4) سلطنـة عُـمــان :

جاء فى تقرير حكومة سلطنـة عُـمـان حول الاتفاقية العربية رقم (12) ما يلى :

(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· مجلس الوزراء بسلطنة عُمان هو السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات بعد أخذ ملاحظات ومرئيات الجهات المختصة بالسلطنة ( وزارة الشئون القانونية ، وبعض الوزارات المعنية والمجالس المختصة مثل مجلس الشورى وفقا لاختصاصاتها ) .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· نعم ، تم عرض الاتفاقية المذكورة أعلاه على السلطات المختصة فى السلطنة ، وتم إبلاغ مكتب العمل العربى بذلك بموجب خطاب الوزارة رقم (وق ع / م و/ 5 / 2002) بتاريخ 27/6/2002 .
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· أخذ العلم بها .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟
· يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· لا يـوجــد أية صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية المذكورة .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· لا توجد أية صعوبات عملية أواقتصادية أوصعوبات أخرى تحول دون التوقيع على الاتفاقية.
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟
· نـعـم .
· ما هى هذه الإجراءات ؟
· عرض الاتفاقية على الجهات المعنية لدراسة الاتفاقية .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· إن السلطنة تنظر باهتمام إلى جميع الاتفاقيات العربية ولا يعنى عدم التصديق على بعض الاتفاقيات والتوصيات والاستفادة منها .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم عند إعداد هذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· ما هى وجهة نظر كل منها حول هذا التقرير إن وجدت ؟
· نعم ، تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال (غرفة تجارة وصناعة عُمان) والاتحاد العام لعمال السلطنة ، عند إعداد هذه التقارير .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بعرض الاتفاقية العربية رقم (12) على السلطة المختصة بالتصديق . وتأمل اللجنة من حكومة سلطنة عُمان اتخاذ الإجراءات المناسبة التى تسهل التصديق على الاتفاقية خاصة وأن رد سلطنة عُمان يشير إلى أنه لا توجد صعوبات تحول دون التصديق عليها .

*  *  *

(5) دولـة قـطــر :

جاء فى تقرير حكومة دولـة قـطـر حول الاتفاقية العربية رقم (12) ما يلى :

(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· الــرد : تنص المادة (68) من الدستور الدائم لدولة قطر ، الصادر سنة 2004 ، على ما يلى: " يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم ، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان . وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية ، على أن المعاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة التى تتضمن تعديلا لقوانين الدولة ، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون . ولايجوز فى أى حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية ".
كما ينص القرار الأميرى رقم (33) لسنة 2000 ، بشأن إجراءات إعداد التشريعات وفقا لأحكام المادة (4) منه ، على أن ترفع الأمانة العام مشروعات للأدوات التشريعية الآتية إلى الوزير ، ليتولى إحالتها إلى الجهة المختصة أو عرضها مباشرة على المجلس مشفوعة بما قد يعن له من ملاحظات : 1 – 2000 – وثائق ومراسيم الانضمام والتصديق على الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية أو ما فى حكمها " .
وعليه ، فإن الوزارة المعنية ترفع الاتفاقية للأمانة العامة لمجلس الوزراء والتى بدورها تقوم بعرضها على المجلس للموافقة على التصديق أو الانضمام ، ثم ترفع لصاحب السمو الأمير لاستصدار وثيقة التصديق وتنشر فى الجريدة الرسمية .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· الــرد :  الاتفاقية فى طور الدراسة المبدئية .
(3) ما هو الإجراء المتخذ بشأنها من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· الــرد :   الاتفاقية فى طور الدراسة المبدئية ولم تعرض بعد على السلطة المختصة بالتصديق.
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟ .. يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· الــرد :  
· وفقا للدراسة المبدئية الجارية حاليا ، لم تبد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية .
(5) هل يوجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟
· الــرد :
· هناك دراسة مبدئية تجرى حاليا بشأن الصعوبات المتعلقة بخصوصية التعامل مع تلك الفئة من العمال .
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟
· ما هى هذه الإجراءات ؟
· الــرد :
· هناك دراسة تجرى حاليا لإيجاد مظلة تشريعية خاصة لعمال الزراعة والرعى .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· الــرد :  تعمل دولة قطر على صيانة وحماية حقوق كافة فئات العمال ، والاستفادة بكل ما هو متاح فى سبيل تحقيق ذلك ، ولذا فإنها تقدر ما جاء فى معايير العمل العربية من أحكام ، كما نضعها فى اعتبارنا عند إعداد التشريعات والأدوات القانونية الخاصة بمجال العمل .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· الــرد :
نعم ، تم التنسيق مع ممثلى أصحاب الأعمال ممثلون فى غرفة صناعة قطر ، والعمال ممثلة فى قطر للبترول .

وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بما جاء فى تقرير حكومة دولة قطر حول الاتفاقية العربـيـــة رقــم (12) ، وتأمل اللجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة لعرض الاتفاقية على الجهة المختصة بالتصديق وأخذ رأيها بالتصديق أو غيره .
*  *  *

(6) الجمهورية اللبنانية :

جاء فى تقرير حكومة الجمهورية اللبنانية حول الاتفاقية العربية رقم (12) ما يلى :

(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· رد الحكومة: السلطة المختصة للتصديق على الاتفاقية هى مجلس النواب .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· رد الحكومة: ستحال إلى مجلس النواب عبر مجلس الوزراء للتصديق عليها .
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· التصديق على الاتفاقية .

· إرجاء التصديق عليها .
· عدم التصديق .
· رد الحكومة:  ليس هناك من قرار لغاية تاريخه .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟ .. يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· رد الحكومة: 
· ليس هناك صعوبات والأمر يقتضى تعديل قانون العمل وهو قيد الإنجاز وتعديل قانون الضمان الاجتماعى وإقرار القانون الخاص بالعمال الزراعيين .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· رد الحكومة:
· ليس هناك من صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية والأمر يتطلب بعض الوقت لبلوغ الهدف المنشود .
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟
· ما هى هذه الإجراءات ؟
· رد الحكومة:
· إن لبنان يحترم أنظمة منظمة العمل العربية ولاسيما نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .
· وهناك المزيد من إجراءات التسهيل للتصديق على الاتفاقية إذ تشكلت لجنة خاصة تتعلق بتعديل وتطوير قوانين العمل والاتجاه حاليا هو تطوير عمل الضمان الاجتماعى ليشمل شرائح جديدة من المجتمع اللبنانى وعلى الأخص العمال الزراعيين .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· رد الحكومة: مما لاشك فيه أن المشرع اللبنانى سيسترشد بالأحكام الواردة بالاتفاقية فى حال إبرامها وستدخل فى صلب التشريعات الوطنية .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم حين إعدادكم لهذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· ما هى وجهة نظر كل منهما حول هذا التقرير إن وجدت ؟
· رد الحكومة :
التنسيق مستمر ودائم مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى كل ما يتعلق بقضايا العمل والحوار الاجتماعى ولكن لم تسنح فرصة مشاركة هؤلاء فى إعداد هذا التقرير نظرا لقصرالمهلة المحددة لإنجازه .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علما بما جاء فى تقرير حكومة الجمهورية اللبنانية حول الاتفاقية العربـيـــة رقــم (12) ، وتأمل اللجنة اتخاذ الإجراءات المناسبة لعرض الاتفاقية على الجهة المختصة بالتصديق وأخذ رأيها بالتصديق أو غيره .

*  *  *

(7) المملكة المغربية :

جاء في تقرير المملكة المغربية حول الاتفاقية العربية رقم (12) مايلي :
(1) من هى السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقية طبقا للنظام الدستورى فى بلدكم ؟

· الجواب : السلطة المختصة بالتصديق على الاتفاقيات طبقا لأحكام الدستور المغربى هى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .
(2) هل تم عرض الاتفاقية على السلطة المختصة بالتصديق فى بلدكم ؟
· الجواب : لقد تم عرض الاتفاقية على أنظار السطة المختصة بالتصديق .
(3) ما هوالقرار الذى تم اتخاذه بشأنها ، من قبل السلطة المختصة بالتصديق ؟
· الجواب : عدم التصديق على الاتفاقية .
(4) هل توجد صعوبات تشريعية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى هذه الصعوبات إن وجدت ؟ .. يرجى ذكر تعارض أحكام الاتفاقية مع التشريع الوطنى للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· الجواب : عدم وجود فى التشريع الوطنى ما يقابل المواد التالية من هذه الاتفاقية .
** المادة (2) من الاتفاقية :
" على الدول الأعضاء أن تعتمد برامج لتنمية مستويات العمال الزراعيين ، وذلك بتوفير حد أدنى للتعليم الإلزامى المهنى الزراعى والضمان الصحى والمعاشى " .
فيما يخص هذه المادة يوفر المشرع المغربى للعمال الزراعيين الضمان الاجتماعى والحماية الصحية والحق فى المعاش عند بلوغ سن القاعد .

** المادة (4) من الاتفاقية :
" يتم تشغيل العمال الزراعيين عن طريق التعاقد المباشر مع أصحاب العمل ، أو مكاتب التشغيل الحكومية ، أو الهيئات الحكومية ، ويمنع (الاستخدام) عن طريق مورد أو مقاول " .
فى حين ساير التشريع الوطنى التطور الحاصل فى مجال التشغيل على المستوى الدولى ، وخصص الباب الأول والثانى من الكتاب الرابع من مدونة الشغل للحديث عن أنواع الوساطة فى التشغيل ، التى يقصد بها تلك العمليات الهادفة إلى تسهيل التقاء العرض والطلب فى مجال التشغيل، وكذا جميع الخدمات المقدمة لطالبى الشغل والمشتغلين من أجل إنعاش التشغيل وتنشيط الإدماج المهنى من خلال المواد التالية :
· المادة 476 : تتم الوساطة فى مجال التشغيل عن طريق مصالح تحديث لهذه الغاية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل .
تكون الخدمات التى تقدمها هذه المصالح لطالبى الشغل وللمشغلين مجانية .

· المادة 477 : يمكن أيضا لوكالات التشغيل الخصوصية أن تساهم فى الوساطة بعد الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل .
يقصد بوكالة التشغيل الخصوصية ، كل شخص اعتبارى يقوم بالأعمال التالية أو بإحداها :

1- التقريب بين طلبات وعروض الشغل دون أن يكون القائم بالوساطة طرفا فى علاقة الشغل التى قد تنشأ عن ذلك .

2- تقديم أى خدمة أخرى تتعلق بالبحث عن شغل أو ترمى إلى الإدماج المهنى لطالبى الشغل .
3- تشغيل أجراء بهدف وضعهم ، مؤقتا ، رهن إشارة شخص ثالث يسمى " المستعمل " يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها .

· المادة 492 : يمكن لوكالات الفنانين بعد حصولها على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، أن تقوم لقاء مقابل ، بتشغيل فنانين فى المسارح ، أو الأجواق الموسيقية ، أو معارض منوعات ، أو السينما ، أو ميادين السيرك ب، وما إلى ذلك من مقاولات الترفيه .
يجب على هذه الوكالات أن تعرض ، مسبقا ، على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، جميع العقود التى توسطت فى إبرامها ، قصد التأشير عليها ، إذا كان الغرض منها تشغيل فنانين من جنسية أجنبية من طرف مقاولات للعروض التى تزاول نشاطها بالمغرب ، أو تشغيل فنانين من جنسية مغربية من طرف مقاولات مماثلة تزاول نشاطها بالخارج .
· المادة 496 : يقصد بمقاولات التشغيل المؤقت كل شخص اعتبارى مستقل عن السلطة العمومية يقتصر عمله على ممارسة النشاط المشار إليه فى الفقرة ج من المادة 477 أعلاه .
تشغل مقاولة التشغيل المؤقت هؤلاء الأجراء ، مع أداء أجورهم ، والوفاء بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل .
** المادة (11) من الاتفاقية :
يحدد تشريع كل دولة الحقوق التى يستحقها العامل الزراعى عند انتهاء عقد عمله لأحد الأسباب التالية :

5 – ترك العمل من جانب العامل .

فى حين ميز المشرع المغربى بين الحقوق المترتبة عن إنهاء عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين ، مع مراعاة مهلة الإخطار من الجانبين ، أو إنهاء العقد لأسباب اقتصادية أو هيكلية أو بلوغ الأجير سن التقاعد وحدد شروط الاستفادة من تلك الحقوق فى القانون (65.99) المتعلق بمدونة الشغل ، وأعطى للأجير الحق فى الاستفادة من الأجر المتبقى ومن العطلة السنوية عن المدة التى يتسحقها عند تقديم استقالته من العمل .
(5) هل توجد صعوبات عملية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى الصعوبات إن وجدت ؟ للاطلاع عليها من قبل لجنة الخبراء القانونيين ؟
· الجواب : تتجلى فى الصعوبات التشريعية السالفة الذكر فى المادتين 2، 4، 11 من الاتفاقية .
· هل هناك صعوبات اقتصادية تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ .. ما هى إن وجدت ؟
· الجواب : لا توجد صعوبات من هذا القبيل ..
· هل هناك صعوبات أخرى تحول دون التصديق على الاتفاقية حتى الآن ؟ (اجتماعية ، سياسية .. الخ ) .. ما هى إن وجدت ؟
· الجواب : لا توجد صعوبات من هذا القبيل ..
· هل هناك تصورات لديكم للتغلب على الصعوبات التى ذكرتم ، بهدف تسهيل التصديق على الاتفاقية مستقبلا ؟ ما هى هذه التصورات ؟
· الجواب : يمكن التغلب على هذه الصعوبات التشريعية السالفة الذكر والتصديق على الاتفاقية من خلال اللجوء إلى القانون الإتفاقى .
(6) هل تم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهل التصديق على الاتفاقية ؟ عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية ؟
· ما هى هذه الإجراءات ؟
· الجواب : عمل المشرع المغربى على ملائمة التشريع الاجتماعى الوطنى مع أحكام هذه الاتفاقية العربية وأدخل تعديلا على قانون الضمان الاجتماعى ليشمل الأجراء والمشغلين بمؤسسات الاستغلالات الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها بموجب القانون رقم (79.26) الصادر فى 8 أبريل 1981 ، ونصت مدونة الشغل والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها على مختلف الأحكام التى تتضمنها هذه الاتفاقية العربية ما عدا المواد (2، 4، 11) المشار إليهما أعلاه .
(7) ما مدى الاسترشاد بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، فى تشريعاتكم النافذة فى بلدكم ؟
· الجواب : بخصوص هذه النقطة فقد أخذ المشرع المغربى بعين الاعتبار عند وضع مدونة الشغل والنصوص التطبيقية لها أحكام الاتفاقية العربية رقم (12) بشان العمال الزراعيين ، وجعل من هذه المدونة الحد الأدنى القانونى الذى يجب أن يطبق فى كل أرجاء التراب الوطنى وبدون تمييز بين الأجراء يقوم على أساس السلالة أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأى السياسى أو الانتماء النقابى أو الأصل الوطنى أو الأصل الاجتماعى .
وبالتالى جميع أحكام هذه المدونة تسرى على الأجراء العاملين بالاستغلالات الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها شأنهم شأن الأجراء بالمقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية ، باستثناء الاختلاف الحاصل فيما يتعلق بالأجر ومدة العمل .
(8) هل تم التنسيق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال فى بلدكم عند إعداد هذا التقرير ، تمشيا مع ما تقضى به المادة (17) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية؟
· الجواب : لقد تم اطلاع المنظمات المهنية للمشغلين والعمال الأكثر تمثيلا عن نموذج التقرير ، وإلى حين إعداده لم نتوصل بأى رد فى هذا الشأن .
وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايلى :

أخذت اللجنة علماً بعرض الاتفاقية العربية رقم (12) على السلطة المختصة بالتصديق ، وتأمل اللجنة من حكومة المملكة المغربية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل التصديق على الاتفاقية.

*  *  *
الجزء  الثاني

متابعة الردود على

ملاحظات لجنة الخبراء القانونيين
أولاً : الاتفاقية العربية رقم (1)  لسنة 1966 بشأن مستويات العمل :

لاحظت اللجنة أن الجماهيرية العربية الليبية – مصادقة على الاتفاقية – لم ترد على ملاحظات اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (1) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعدم توفر التغطية التشريعية للمواد التالية من الاتفاقية :

· عدم التغطية التشريعية لحكم المادة ( 39) من الاتفاقية العربية رقم (1) ، حيث أن المادة (37) من قانون العمل رقم ( 58) لسنة 1970 هي فقط لإبراء ذمة صاحب العمل أنه قد أوفي بأجر العامل ، وذلك بتوقيع العامل بما يفيد استلامه أجره في الكشوف المعدة لذلك .
· عدم التغطية التشريعية لحكم المادة ( 46 ) من الاتفاقية المتعلقة بتخفيض ساعات العمل اليومي ساعة واحدة في الأعمال المرهقة أوالخطرة أوالضارة .
· عدم التغطية التشريعية لأحكام المادة (48) من الاتفاقية المتعلقة بجواز تشغيل العمال ساعات إضافية ، أوأثناء الراحة الأسبوعية ، على ألا تتجاوز ساعات العمل اليومي في مجموعها عشر ساعات في اليوم أوستين ساعة في الأسبوع ، حيث أن القانون أجاز إلا تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات في اليوم ، وبذلك يكون قد خالف أحكام الاتفاقية في مجموعها حيث أن حكم المادة (45) من الاتفاقية قد حددت ساعات العمل اليومي بثماني ساعات أو(48) ساعة في الأسبوع ، وبذلك أن ما حدده القانون بأن تكون ساعات العمل الإضافية أربع ساعات في اليوم يكون قد تجاوز الحد الذي قررته الاتفاقية .
لذلك تؤكد اللجنة على ملاحظاتها السابقة ، وترى عرض الأمر على المؤتمر العام لاتخاذ ما يراه مناسبا .

*  *  *

ثانيا : الاتفاقية العربية رقم (3) لسنة 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية :

** لاحظت اللجنة أن :

     -  جمهورية السـودان :  مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة الخاص بالاتفاقية العربية رقم (3) تلك الملاحظة المتعلقة بأن تسعى الحكومة إلى تطبيق معاملة المفقود داخل السودان , معاملة المتوفى بالنسبة للسودانيين العاملين بالخارج .

لذلك تؤكد اللجنة على ملاحظاتها السابقة ، وتري عرض الأمر على المؤتمر العام لاتخاذ ما يراه مناسباً .

*  *  *

ثالثا : الاتفاقية العربية رقم (4) لسنة 1975 بشأن تنقل الأيدى العاملة " معدلة " :

(1) لاحظت اللجنة أن :

 (أ) جمهورية مصر العربية :  مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (4) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعدم التغطية التشريعية لحكم البند الثانى من المادة الثانية من الاتفاقية الخاص بإعطاء الأولوية فى التشغيل للعمال العرب الوافدين .
لذلك تؤكد اللجنة على ملاحظاتها السابقة ، وتري عرض الأمر على المؤتمر العام لاتخاذ ما يراه مناسباً .
(2) دراسة الردود على ملاحظات اللجنة :
وصل إلى مكتب العمل العربى رد حول الاتفاقية العربية رقم (4) بشأن تنقل الأيدى العاملـــة " معدلة " من الجمهورية اليمنية (وهى دولة مصدقة على الاتفاقية) ، جاء فى رد الجمهورية اليمنية حول الاتفاقية العربية رقم (4) ما يأتى :

 **  الجمهورية اليمنية :  مصادقة على الاتفاقية :

لقد نصت المادة (3) من قانون العمل رقم (5) لعام 1995م بأن أحكامه تسري على جميع أصحاب الأعمال والعمال إلا من يرد بشأنهم نص خاص في هذا القانون .

وحددت المواد (19-26) شروط تشغيل غير اليمنيين ولم يفرق القانون بين العامل اليمني والعامل غير اليمني . وقد عرفت المادة (2) العامل بأنه كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت إدارته ولو كان بعيداً عن نظارته لقاء أجر ووفق عقد مكتوب أو غير مكتوب ويشمل ذلك الرجال والنساء والأحداث ومن كان قيد الاختبار والتدريب . 

ونصت الفقرة (2) من المادة (67) من نفس القانون على أن على أصحاب الأعمال أن يساووا في الأجور بين العمال اليمنيين والعمال غير اليمنيين في حالة تساوي ظروف العمل وشروطه والمؤهل والخبرة والكفاءة  .

عدم التغطية التشريعية بشأن سريان أحكام الاتفاقية على جميع العمال العرب الوافدين وفقاً للمادة الأولى وبالرجوع إلى تعريف العامل في القانون لم يحدد أن المقصود هو العامل اليمني فقط والمادة (3) المشار إليها أعلاه تؤكد على أن القانون يسري على جميع العمال ولم يستثني العمال غير اليمنيين ولم يحدد المشرع الأولوية للعمال اليمنيين ثم للعمال العرب وبعد ذلك للعامل الأجنبي حرصاً على عدم إثارة التمييز العنصري بين العامل العربي والعامل الأجنبي ولكن في الواقع العملي فإن الأولوية للعامل العربي بعد العامل اليمني إذا لم تتوفر الشروط في العامل اليمني . 

المادة (2) من الاتفاقية : لقد منح قانون دخول وإقامة الأجانب حق العامل في اصطحاب أفراد عائلته وذلك بمنحهم تصاريح الإقامة والخروج والعودة عند الطلب .

فيما يتعلق بالعقود الفردية لقد نصت المادة (27) من قانون العمل رقم (5) لعام 1995م على أن عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل ويتضمن تحديد شروط العمل ويتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر واعتبرت المادة (30) من نفس القانون أن عقد العمل الفردي يعد من ثلاث نسخ وتكون النسخة الأصلية للعامل ونسخة لصاحب العمل ونسخة لمكتب الوزارة المختص وتكون النسخة موقعة من طرفي العقد وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب على العامل أن يثبت حقوقه بجميع طرق الإثبات ( الفقرة (1) ) ونصت الفقرة (2) على أن يجب أنه يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على مقدار الأجر ونوع العمل ومكانه وتاريخ الالتحاق بالعمل ومدته .

التغطية التشريعية لأحكام المادتين (3 ، 4) من الاتفاقية لقد غطى أحكام هاتين المادتين قانون الاستثمار . 

* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلى :

أخذت اللجنة علما بما جاء فى الرد ، وترى عدم توفر التغطية التشريعية للمواد (1،2، 3،4) من الاتفاقية العربية رقم (4) لعام 1971 ، وتأمل اللجنة ارفاق النصوص التشريعية التى تؤكد الوفاء بالأحكام الواردة فى الاتفاقية ، وتؤكد على ملاحظاتها السابقة بشأن :
· لم يتضمن التقرير التوضيحات المتعلقة بالقسم الأول من نموذج التقرير الذى أرسله مكتب العمل العربى ، والمتعلق بالبيانات العامة ( النصوص التشريعية السارية التى لها علاقة بأحكام الاتفاقية ) .

· عدم التغطية التشريعية بشأن سريان أحكام الاتفاقية على جميع العمال العرب الوافدين وفقا للمادة الأولى .

· عدم التغطية التشريعية بشأن تطبيق مبدأ إعطاء الأولوية فى التشغيل للعمال العرب الوافدين ، ولم يذكز التقرير المعوقات التى تحول دون ذلك .

· عدم التغطية التشريعية لبعض الأحكام الواردة فى المادة (2) من الاتفاقية .

· عدم التغطية التشريعية لأحكام المادتين ( 3 ، 4 ) من الاتفاقية .
*  *  *

رابعا : الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية :
**  وصل إلى مكتب العمل العربى رد حول الاتفاقية العربية رقم (7) من الجمهورية اليمنية، وهى دولة مصادقة على الاتفاقية , وجاء فى الرد ما يأتى :

المـادة (6) الفقـرة (1) من الاتفاقيـة :

لقـد نصـت الفقرة (3) مادة (49) من قانون العمل رقم (5) لعام 1995م على التالي (على صاحب العمـل توفـير بيئة عمل صحية وآمنة للأحداث وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير).

ونصت الفقرة (4) من نفس المادة ونفس القانوني على أن ( يحضر تشغيل الحدث في الأعمال الشاقة والصناعات الضـارة والأعمال ذات الخطورة الاجتماعية و للوزير تحديد تلك الأعمال والصناعات بقرار منه ) .

وصدر قرار وزاري برقم (56) لعام 2004م بشأن لائحة تحديد الأعمال المحظورة على الأطفال العاملين من هم أقل من (18 سنة ) وحددت هذه اللائحة (58) مهنة محظورة على الأطفال العاملين حسب نص المادة (21) . 

حددت المادة (23) من اللائحة رقم (56) لعام 2004م الصناعات والأعمال التي لا يجوز تشغيل الأطفال فيها إذا كان بين (14-18) سنة إلا إذا كانت  لديهم شهادة طبية تثبت مقدرتهم الصحية والجسدية على القيام بها وهي (12) مهنة وصناعة .

المادة (13) من الاتفاقية : تتولى الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية المهام المتعلقة بالسلامة المهنية وبيئة العمل ومتابعة صحة العمال بإجراء الفحص الأولي للعمال لالتحاقهم بالأعمال وإجراء الفحص الدوري إثناء العمل ونظراً للظروف الاقتصادية لم نتمكن من إنشاء مركز أو معهد وطني بالرغم من إن الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية مستقلة مالياً وإدارياً ولها ميزانية خاصة وتم إعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة المهنية بقرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2010م . 

* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلى :

أخذت اللجنة علما بما جاء فى الرد ، وترى :
· عدم التغطية التشريعية الجزئية لحكم الفقرة (1) من المادة السادسة من الاتفاقية المتعلقة بحظر تشغيل الأحداث من الجنسين فى الأعمال الصناعية قبل سن الخامسة عشرة .
· التغطية التشريعية لحكم الفقرة (2) من المادة السادسة من الاتفاقية المتعلقة بحظر تشغيل الأحداث من الجنسين قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة فى الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة .
· التغطية التشريعية للمادة الثالثة عشرة من الاتفاقية المتعلقة بإنشاء مركز أو معهد وطنى خاص بالسلامة والصحة المهنية .
*  *  *

خامسا : الاتفاقية العربية رقم (5) لسنة 1976 بشأن المرأة العاملة :

**  وصل رد إلى مكتب العمل العربى على ملاحظات اللجنة حول الاتفاقية العربية رقم (5) من الجمهورية اليمنية وهي دولة مصادقة على الاتفاقية .
جاء في رد الجمهورية اليمنية حول الاتفاقية العربية رقم (5) ما يأتي :

ردا على رسالتكم رقم ( ح / أ / 21 / 1 / 772 ) بتاريخ 12/5/2010 بخصوص الرد على ملاحظات لجنة الخبراء القانونيين حول الاتفاقية العربية رقم (5) لسنة 1976 بشأن المرأة العاملة والمتعلقة بالتغطية التشريعية لأحكام المواد (10، 11، 13، 14، 17، 18) من الاتفاقية تشير إلى الآتى :

المادة (10) من الاتفاقية : إجازة الأمومة :

· صدر قانون رقم (15) لسنة 2008 بتعديل القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن العمل حيث عدل المادة (45) ليصبح نص الفقرة (1) على النحو الآتى :

1- يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها سبعون يوما .

المادة (11) إجازة مرضية خاصة فى حالة المرض الناجم عن الحمل أو الوضع :

· أعطت الفقرة (3) من نفس المادة المعدلة (45) للعاملة الحامل عشرين يوما إضافة إلى الأيام المذكورة فى الفقرة (1) وذلك فى الحالتين التاليتين :

1- إذا كانت الولادة متعثرة وتبين ذلك بقرار طبى .
2- إذا ولدت توأم .

المادة (13) الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمرافقة الآخر :

· لم يأت نص صريح فى قانون العمل النافذ حيث نصت المادة (86) من قانون العمل على أنه يجوز لصاحب العمل منح العامل بناء على طلبه إجازة بدون أجر للأسباب والظروف التى يقدرها .
· وقد عملت الوزارة على تعديل هذا النص وجاء فى مشروع التعديلات فى المالدة (122) للعامل حق الحصول على إجازة بدون أجر وفق الظروف التى تستوجب ذلك .
· ونصت الفقرة (أ) من المادة (119) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أنه يجوز منح الموظف بناء على طلبه إجازة خاصة بدون راتب لمدة لاتزيد عن سنة كحد أقصى فى الحالات التى تقررها الوحدة الإدارية ويستثنى من ذلك حالة ترافق الزوجين التى يجوز أن تصل إلى أربع سنوات كحد أقصى .

المادة (14) التفرغ لتربية أطفالها :

· لم يأت نص فى قانون العمل ولا فى قانون الخدمة المدنية ولكن استنادا إلى نص المادة (86) من قانون العمل وإلى الفقرة (أ) من المادة (119) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتى أجازت الحصول على إجازة بدون أجر .

المادة (17) التأمين الصحى الخاص بالمرأة :

· التأمين الصحى لم يطبق حتى الآن فى الجمهورية اليمنية وقد تقدمت وزارة الصحة العامة والسكان بمشروع قانون التأمين الصحى ولايزال هذا المشروع قيد الدراسة لدى الجهات ذات العلاقة .

المادة (18) للمرأة العاملة الحق فى الحصول على المنح العائلية :

· لاتوجد منح عائلية للمرأة العاملة فى حالة إعالتها لأولادها وزوجها إذا كان عاجزا ، وقد صدر قانون رقم (16) لسنة 2008 بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة 1991 أضيفت بموجبه مادة جديدة برقم (64 مكرر) أجازت بموجبها للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدى أو المعاش التقاعدى والراتب على أن لايجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة ، وجاء تعديل القانون رقم (25) لسنة 1991 بشأن التأمينات والمعاشات بالقانون رقم (17) لسنة 2008 حيث أضيفت المادة (60 مكرر) بنفس الصيغة الوارد ذكرها فى المادة (64 مكرر) من قانون التأمينات الاجتماعية .
· وصدر قانون الرعاية الاجتماعية رقم (39) لسنة 2008 حيث عرف فى المادة (2) المرأة التى لا عائل لها بأنها كل من لم تتزوج أو توفى عنها زوجها أو طلقها ولم تتزوج من بعده أو غاب عنها العائل لأى سبب وكان لاينفق عليها ، وعرفت المساعدة الاجتماعية بأنها المساعدة النقدية التى يتكلف الصندوق بتقديمها للفئات المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون عند استيفاء شروط استحقاقها .و الزوجة ة ة
* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى ما يلى :

أخذت اللجنة علما بما جاء فى الرد ، وانتهت إلى :
· التغطية التشريعية لأحكام المواد (10، 11) من الاتفاقية العربية رقم (5) لعام 1976 بشأن المرأة العاملة .
· عدم التغطية التشريعية لأحكام المواد (13، 14، 17، 18) من الاتفاقية العربية رقم (5) لعام 1976 بشأ المرأة العاملة .

*  *  *

سادسا : الاتفاقية العربية رقم (11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية :
**  لاحظت اللجنة أن : 

-  المملكة الأردنية الهاشمية –  مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظات اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة الخاص بالاتفاقية العربية رقم (11) ، تلك الملاحظات المتعلقة بما يلى :-

* عدم التغطية التشريعية لحكم المادة (2) من الاتفاقية الخاص بالإطار القانونى للمفاوضة الجماعية والأجهزة والإجراءات المتعلقة بها .

* عدم التغطية التشريعية لحكم المادة (11) من الاتفاقية الخاص بالفترة الزمنية للدخول فى التفاوض والانتهاء منه , حيث أن ما تضمنته المادة (134) من قانون العمل هوتسوية النزاع سواء عن طريق مندوب التوفيق أومجلس التوفيق أوالمحكمة العمالية .

* عدم التغطية التشريعية لحكم من أحكام المادة (11) من الاتفاقية الخاص بتنظيم حق الإضراب والإغلاق أثناء المفاوضة الجماعية ، حيث أن ما تحدث عنه القانون هوحق الإضراب والغلق عموما ، ولم يشر إلى تنظيمهما أثناء المفاوضة الجماعية .

* عدم التغطية التشريعية لحكم المادة (15) من الاتفاقية الخاص بحرية الانضمام لإتفاقيات العمل الجماعية من جانب أى طرف من الأطراف المعنية التى لم تشارك فى إبرامها , حيث أن ما تحدثت عنه المادة (43) من القانون لا تعطى أى حرية لأى طرف للانضمام لإتفاقيات العمل الجماعية , والمفروض هوحرية الانضمام إلى الاتفاقية بقوة القانون بقرار إرادى من الأطراف المنضمة .

*   عدم التغطية التشريعية لحكم المادة (18) من الاتفاقية والخاص بسريان أحكام اتفاقيات العمل الجماعية المبرمة على المستوى الوطنى على القطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة ، وسريان الاتفاقيات المبرمة على مستوى أحد القطاعات على المنشآت المنتمية لهذا القطاع .
وترى اللجنة عرض الأمر على المؤتمر العام لاتخاذ ما يراه مناسبا .

*  *  *

سابعا : الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين :

**  لاحظت اللجنة أن :
-  الجمهورية الجزائرية : مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (17) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعدم التغطية التشريعية لحكم المادة الثامنة عشرة من الاتفاقية المتعلق باتخاذ الدولة الإجراءات اللازمة لإعفاء أدوات الإنتاج التى يستخدمها المعوقين فى عملهم من الرسوم الجمركية أومن أجزاء منها . حيث أشار التقرير إلى المستثمرين عموما ولم يحدد إعفاء للمعوقين بشكل خاص. 
لذلك تؤكد اللجنة على ملاحظاتها السابقة وترى عرض الأمر على المؤتمر العام لاتخاذ ما يراه مناسبا .
*  *  *

ثامنا : الاتفاقية العربية رقم (18) لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث :

1-  لاحظت اللجنة أن :
- الجمهورية العربية السورية : مصادقة على الاتفاقية :

لم ترد على ملاحظة اللجنة بشأن تقرير هذه الدولة حول الاتفاقية العربية رقم (18) ، تلك الملاحظة المتعلقة بعدم التغطية التشريعية لحكم المادة الحادية والعشرين من الاتفاقية المتعلقة باستحقاق الحدث أجازة سنوية مدفوعة الأجر تزيد مدتها عن المدة المستحقة لغيره من العاملين , على ألا تقل فى جميع الأحوال عن (21) يوما , ويتمتع الحدث بثلثى مدة الأجازة دفعة واحدة , والتمتع بباقى المدة خلال العام نفسه .

لذلك تؤكد اللجنة على ملاحظاتها السابقة وترى عرض الأمر على المؤتمر العام لاتخاذ ما يراه مناسبا .
2- دراسة الرد على ملاحظات اللجنة :

وصل رد إلى مكتب العمل العربى على ملاحظات اللجنة حول الاتفاقية العربية رقم (18) ، من الدول التالية : 
1- دولة الإمارات العربية المتحدة.
2- مملكة البحرين.
3- دولة الكويت
أ – دولة الإمارات العربية المتحدة : مصادقة على الاتفاقية :

جاء فى رد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول الاتفاقية العربية رقم (18) ما يأتى:
بعد الاطلاع على ملاحظات لجنة الخبراء القانونيين حول الاتفاقية العربية رقم (18) وعدم التغطية التشريعية الوطنية لأحكام المواد (1/1 – 10 – 17/2 – 21/2 – 24 – 26 – 27 – 28 – 29) من الاتفاقية ، نود الإفادة بالآتى :

1) إن دولة الإمارات لايوجد بها أحداث يعملون فى المنشآت ، لذا لم يتم إصدار قرارات تنظيمية شاملة لعمل الأحداث ، ذلك لأن التشريع ينظم الحالات الواقعية والعملية التى تستدعى ذلك .

2) التأكيد على مبدأ هام من المبادئ القضائية الراسخة فى الدولة بأن الاتفاقية أو المعاهدة فور تصديق الدولة عليها واعتمادها من رئيس الدولة ، تصبح الاتفاقية قانونا داخلها واجب التطبيق تلغى كل ما يخالف أحكامه ، وتصبح الاتفاقية قانونا جديدا تحل محل القوانين الأخرى والتشريعات التى تتعارض مع أحكامها .
3) نصت تشريعات الدولة على القواعد العامة لعمل الأحداث من مثل السن المعين لعمل الأحداث ، والأعمال التى لايجوز العمل فيها ، ساعات العمل ، أجازاته ، وعليه فإن الموقف التشريعى إزاء نصوص الاتفاقية المذكورة فى تقرير لجنة الخبراء الخاصة بدولة الإمارات يمكن إيجازه كالتالى :
أولا : فى المادة (1/1) من الاتفاقية والتى تشسر إلى المقصود بالحدث :
(فى مجال تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الشخص الذى أتم الثالثة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره سواء كان ذكرا أو أنثى) .
نجد أن القانون الاتحادى رقم (8) لسنة 1980 والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامه لم يرد تعريف الحدث ، بيد أن مفهوم الحدث يتضح من نص المادة (20) من القانون المذكور حيث نصت على :
(لايجوز تشغيل الأحداث من الجنسين قبل إتمام سن الخامسة عشر) .

يبين من المادة المذكورة أعلاه حظر تشغيل الأحداثقبل إتمام الخامسة عشر وبالتالى فإنه لم يخالف النص المذكور .
ثانيا : المادة (10) من الاتفاقية والتى نصت على :
يحظر تشغيل الحدث قبل اتمام الثامنة عشرة فى الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق والتى تحددها التشريعات أو اللوائح أو القرارات الخاصة فى كل دولة.

فى دولة الإمارات العربية المتحدة ينظم قانون العمل الاتحادى رقم (8) لعام 1980 فى شأن تنظيم علاقات فى الباب الثانى منه استخدام العمال وتشغيل الأحداث والنساء ، فتنص المادة (24) على أن :

(يحظر تشغيل الأحداث فى الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد استطلاع رأى الجهات المختصة) .

ومن القرارات الخاصة التى نظمت حكم المادة السابقة ، القرار الوزارى رقم (5/1) لسنة 1981 فى شأن تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة التى يحظر تشغيل الأحداث فيها ، بيد أن القرار حدد حظر تشغيل الأحداث بسبعة عشر عاما وليس ثمانية عشر عاما كما تطلبتها المادة المذكورة (مرفق نسخة من القرار) .
ثالثا : المادة (26) من الاتفاقية والتى نصت على :
يجب على صاحب العمل تدريب الأحداث العاملين لديه على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية وأن يراقب تطبيقها ويؤمن استفادتهم من تلك الوسائل .

يتفق التشريع الوطنى مع الاتفاقية فى أهمية أن يتم إعلام العامل بالمخاطر المهنية والوسائل الوقائية ، فالمادة (98) من القانون الاتحادى رقم (8) لسنة 1980 تنص على :

(على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يعلم العامل عند استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وعليه أن يلصق تعليمات خطية مفصلة بهذا الشأن فى أمكنة العمل) .
رابعا : المادة (28) من الاتفاقية والتى نصت على :
(يلتزم صاحب العمل الذى يعمل لديه أحداث ، بأن تتوافر لديه سجلات أو بيانات تتضمن المعلومات التى تستوجبها طبيعة العمل ومصلحة الحدث وعلى الأخص :

أسماء الأحداث وأعمارهم وتاريخ التحاقهم بالعمل .

الأعمال الموكلة إليهم وساعات عملهم وفترات الراحة المخصصة لهم وأجازاتهم المستحقة .

تاريخ الفحوص الطبية التى تجرى عليهم والشهادات الطبية المبينة لقدراتهم ولياقتهم الصحية للعمل) .

فنجد أن القانون الاتحادى رقم (8) لسنة 1980 فى المادة (21) منه يلزم صاحب العمل وقبل تشغيل الحدث الحصول على المستندات الخاصة به حيث نصت المادة على :

(يجب على صاحب العمل قبل تشغيل أى حدث أن يستحصل منه على المستندات الآتية وأن يقوم بحفظها فى ملف الحدث الخاص :

1- شهادة ميلاده أو مستخرد رسمى منها أو شهادة بتقدير سنه صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من السلطات الصحية المختصة .

2- شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها .
3- موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث) .

كما أن المادة (22) من القانون سابق الذكر يلزم صاحب العمل بالاحتفاظ بسجل خاص بالأحداث ، حيث نصت المادة على :

(يجب على صاحب العمل أن يحتفظ فى مكان العمل بسجل خاص بالأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لمن له الولاية أو الوصاية عليه ومحل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذى استخدم فيه) .

وفى ذات الإطار ينظم الفصل الثالث من الباب الثالث من القانون سابق الذكر عقود العمل والسجلات والأجور ، حيث تنص المادة (53) على :

(على صاحب العمل الذى يستخدم خمسة عمال فأكثر مراعاة ما يلى :

1- أن يحتفظ بملف خاص لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته أو مهنته وسنه وجنسيته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء الخدمة وأجره وما يطرأ على الأجر من تغيرات والجزاءات التى وقعت عليه والإصابات والأمراض المهنية التى أصيب بها وتاريخ انتها الخدمة وأسباب ذلك .

2- أن يعد لكل عامل بطاقة إجازات تودع ملفه وتقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول للأجازات السنوية، والثانى للمرضية، والثالث للأجازات الأخرى ، ويدون صاحب العمل أو من يقوم مقامه فى هذه البطاقة كل ما يحصل عليه العامل من أجازات ، وذلك للرجوع إليها عند طلب أية أجازة) .

والجدير بالذكر ، أنه لم يصدر تشريعات جديدة تتضمن ذات الأحكام الواردة فى الاتفاقية لعمل الأحداث ، لقناعة الدولة بأن الأحكام الواردة فى الاتفاقية تغنى عن تشريع جديد .

ونود الإفادة بأنه جارى الآن إصدار قرار تنظيمى ينظم عمل الأحداث لحدوث مستجدات عملية تستدعى تنظيم عمل الأحداث .
* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايأتي :

أخذت اللجنة علما بما جاء فى الرد ، انتهت إلى ما يلى :
· التغطية التشريعية لأحكام المواد (1/1) (10) (26) (28) من الاتفاقية .
· عدم التغطية التشريعية لأحكام المواد (17/2) (21/2) (24) (27) (29) من الاتفاقية 

*  *  *

ب – مملكــة البحريــن : مصادقة على الاتفاقية :

جاء فى رد حكومة مملكة البحرين حول الاتفاقية العربية رقم (18) ما يأتى :
درست وزارة العمل بمملكة البحرين ملاحظات لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية حول القانون البحرينى بشأن الاتفاقية العربية رقم (18) لسنة 1996 الخاصة بعمل الأحداث والتى صدقت عليها المملكة سنة 1998 ، ونود توضيح ما يلى :

أولا : أن مملكة البحرين قد صادقت على الاتفاقية المذكورة سنة 1998 ، فى حين أن قانون العمل فى القطاع الأهلى الحالى صدر سنة 1976 .

ثانيا : نؤكد على أن مملكة البحرين لاتوجد بها مشكلة عمالة الأطفال ، حيث أن المملكة من الدول الخليجية المستقبلة للعمالة الأجنبية .

ثالثا : بموجب الأنظمة المطبقة لايسمح بتسجيل الباحثين عن عمل فى وزارة العمل تمهيدا لتدريبهم وتوظيفهم قبل بلوغهم ثمانى عشرة سنة ، مما يبرهن على أن الواقع العملى لتشغيل الباحثين عن عمل فى القطاع الخاص ينسجم مع أحكام الاتفاقية المذكورة .

رابعا : بالنسبة لخلو القانون الحالى من بعض الأحكام التشريعية الواردة فى هذه الاتفاقية ، نشير إلى أن هناك مشروع قانون عمل جديد فى القطاع الأهلى معروض حاليا أمام البرلمان ، يشمل فصلا مستقلا لتشغيل الأحداث يتضمن الأحكام الواردة فى هذه الاتفاقية والمراد إدخالها فى القانون البحرينى ، فضلا عن ذلك فإن من بين مواده تفويض وزير العمل بإصدار القرارات الوزارية التنفيذية المتعلقة بالأحكام التفصيلية الخاصة بتشغيل الأحداث ، مما يوضح بجلاء أن الأحكام التشريعية التى جاءت فى ملاحظات لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات ستكون محل نظر عند إصدار القانون الجديد والقرارات التنفيذية الخاصة بتشغيل الأحداث ، ومن ثم سيكون القانون البحرينى متوافقا مع أحكام الاتفاقية المذكورة .

* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايأتي :

أخذت اللجنة علما بما جاء فى الرد ، وترى :
· عدم التغطية التشريعية لأحكام المواد (1/1) (7/1) (7/2) (8/2) (10) من الاتفاقية.
*  *  *

جـ- دولـة الكـويــت : مصادقة على الاتفاقية :

جاء فى رد دولـة الكويــت حول الاتفاقية العربية رقم (18) مايأتي :-

بالإشارة إلى البند الخامس لمؤتمر العمل العربي فى دورته (36) ( 5 – 12 ابريل / نيسان 2009 م ) في الأردن والمعنى بتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية حيث جاء في تقرير لجنة الخبراء القانونيين أن دولة الكويت لم ترد على ملاحظات اللجنة بشأن الاتفاقية رقم (18) حول عمل الأحداث .

نفيدكم بالآتي :-

* الملاحظة الأولى : -

عدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة الأولى من المادة السابعة من الاتفاقية المتعلق بعدم جواز تشغيل الحدث في الأعمال الصناعية قبل سن الخامسة عشرة :-

تم تلافى تلك الملاحظة فى مشروع قانون العمل في القطاع الأهلى ، حيث نصت المادة رقم (18) من المشروع على " يحظر تشغيل من يقل سنهم عن خمس سنوات عشرة سنة ميلادية ".

* الملاحظة الثانية :-

عدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة الثانية من المادة السابعة من الاتفاقية المتعلق بتحديد المقصود بالأعمال الصناعية والخط الذى يفصلها عن غيرها من الأعمال :-

بناء على المادة رقم (18) من المشروع تم حظر تشغيل من هم دون سن الخامسة عشرة في جميع الأعمال ، بل أنه أضاف فى المادة (19) بما يفيد عدم جواز تشغيل من هم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة في الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالصحة .

لذا لم يحدد القانون أو المشروع الحد الفاصل بين الأعمال الصناعية وغيرها من الأعمال .

* الملاحظة الثالثة :-

التغطية التشريعية الجزئية لحكم الفقرة الثانية من لمادة الحادية عشرة من الاتفاقية المتعلق بدورية الفحص الطبي في مدة أقصاها سنة :-

الفقرة (ب) المادة رقم (19) من مشروع قانون العمل في القطاع الأهلى نصت على " توقيع الكشف عليهم ( الأحداث ) قبل إلحاقهم بالعمل وبعد ذلك فى فترات دورية لا تتجاوز ستة أشهر".

* الملاحظة الرابعة :-

عدم التغطية التشريعية لحكم المادة السادسة عشرة من الاتفاقية المتعلق بحصول الأحداث الذين يعملون بمقتضى عقد التدريب على مكافأة شهرية  مناسبة أثناء فترة تدريبهم وبحصول الأحداث الذين يعملون بمقتضى عقد العمل على أجر لا يقل عند الحد الأدني للأجر :-

تم تلافى هذه الملاحظة فى مشروع قانون العمل فى القطاع الأهلى ، حيث أوجبت المادة (12) من المشروع أن يتضمن عقد التلمذة المهنية مراحل المهنة والمكافأة بصورة متدرجة فى كل مرحلة على أن لا تقلا فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى المقرر لأجر العمل المماثل .

* الملاحظة الخامسة :-

عدم التغطية التشريعية لحكم المادة العشرين من الاتفاقية المتعلق بحق الحدث فى راحة أسبوعية إلزامية مدفوعة الأجر مدتها 24 ساعة متصلة :-

فى الواقع أن المشرع الكويتى لم يضع للعامل حدثاً كان أو بإلغاء ، راحة أسبوعية مدفوعة الأجر ، بحيث يحقق ذلك فائدة أكبر للعامل عند احتساب مستحقات نهاية الخدمة واكتفى بمنحه راحة أسبوعية غير مدفوعة الأجر .

* الملاحظة السادسة :-

عدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرين من الاتفاقية :-

منح مشروع قانون العمل فى القطاع الأهلى جميع العاملين الحق في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر ولمدة ثلاثين يوماً أى أنه قام بزيادة أيام الإجازة السنوية التى كانت تمنح لجميع العاملين وفقا للقانون المطبق حالياً .

* وبدراسة اللجنة للرد انتهت إلى مايأتي :

أخذت اللجنة علما بما جاء فى الرد ، وترى :
· عدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة الأولى من المادة السابعة من الاتفاقية المتعلق بعدم جواز تشغيل الحدث فى الأعمال الصناعية قبل إتمام سن الخامسة عشرة , حيث أن الحظر الذى قررته المادة (19) من القانون رقم 38/ 64 م هو فقط فى الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة , والحظر يكون بين 14 – 18 سنة , بينما نص الفقرة الأولى من المادة السابعة هو الحظر فى الأعمال الصناعية عموما وقبل سن الخامسة عشرة .
· عدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة الثانية من المادة السابعة من الاتفاقية المتعلق بتحديد المقصود بالأعمال الصناعية والخط الذى يفصلها عن غيرها من الأعمال .
· التغطية التشريعية الجزئية لحكم الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من الاتفاقية المتعلق بدورية الفحص الطبى فى مدة أقصاها سنة , حيث أن الفقرة (ب) من المادة     (19) من القانون ( 38/64م ) قد أقرت دورية الفحص الطبى ولكن لم تحدد مدته والتى حددتها المادة الحادية عشرة من الاتفاقية بمدة أقصاها سنة .
· عدم التغطية التشريعية لحكم المادة السادسة عشرة من الاتفاقية المتعلق بحصول الأحداث الذين يعملون بمقتضى عقد التدريب على مكافأة شهرية مناسبة أثناء فترة تدريبهم وبحصول الأحداث الذين يعملون بمقتضى عقد العمل على أجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجر .
· عدم التغطية التشريعية لحكم المادة العشرين من الاتفاقية المتعلق بحق الحدث فى راحة أسبوعية إلزامية مدفوعة الأجر مدتها (24) ساعة متصلة , حيث أن الرد أوضح أن الحدث من حقه الراحة الأسبوعية كحق عام لجميع العمالة ولكن غير مدفوعة الأجر .
· عدم التغطية التشريعية لحكم الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرين من الاتفاقية المتعلق باستحقاق الحدث إجازة سنوية مدفوعة الأجر تزيد مدتها على المدة المستحقة لغيره من العاملين , وعلى ألا تقل فى جميع الأحوال عن (21) يوما , حيث أن التشريع الوطنى لا يفرق بين العامل الحدث والعامل العادى فى مدة الإجازة , حيث قرر مدة الإجازة (14) يوما عن كل سنة خدمة خلال السنوات الخمس الأولى و(21) يوما فيما زاد عن ذلك .
◘ ◘ ◘

القسم الثانى

معلومات عن عرض الأدوات القانونية العربية

على السلطات المختصة
**  تـقـديــم :

أولاً : تنص المواد ( 10 , 11 , 12 ) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية على ما يلى :

المادة العاشرة : يوافى مكتب العمل العربى الدول الأعضاء بنص الاتفاقية كما أقرها المؤتمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرارها لعرضها على السلطات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا من تصديق أوغيره .

المادة الحادية عشرة : يوافى مكتب العمل العربى الدول الأعضاء بنص التوصية كما أقرها المؤتمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرارها , وتقوم الدول الأعضاء بموافاة مكتب العمل العربى بما تم اتخاذه بشأنها .

المادة الثانية عشرة :  يقوم مكتب العمل العربى بإعادة مفاتحة الدول العربية بعد كل دورتين للمؤتمر لموافاته برأيها عما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الاتفاقية أوالتوصية وعرض ذلك على المؤتمر .

ثانياً : بناء على ما تقدم فإن اتفاقيات العمل العربية التى تنطبق عليها شروط العرض على السلطات المختصة هى :

1- الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة 1966 بشأن مستويات العمل .
2- الاتفاقية العربية رقم (2) لسنة 1967 بشأن تنقل الأيدى العاملة .

3- الاتفاقية العربية رقم (3) لسنة 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية .

4- الاتفاقية العربية رقم (4) لسنة 1975 بشأن تنقل الأيدى العاملة « معدلة » .
5- الاتفاقية العربية رقم (5) لسنة 1976 بشأن المرأة العاملة .

6- الاتفاقية العربية رقم (6) لسنة 1976 بشأن مستويات العمل " معدلة " .

7- الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية .
8- الاتفاقية العربية رقم (8) لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية .
9- الاتفاقية العربية رقم (11) لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية .

10- الاتفاقية العربية رقم (12) لسنة 1980 بشأن العمال الزراعيين
11- الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل .
12- الاتفاقية العربية رقم (14) لسنة 1981 بشأن حق العامل العربى فى التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد الأقطار العربية .

13- الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور .
14- الاتفاقية العربية رقم (16) لسنة 1983 بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية .
15- الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين .
16- الاتفاقية العربية رقم (18) لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث .
17- الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل .
ثالثا : وجه مكتب العمل العربى مذكرات إلى الدول الأعضاء بقصد موافاته بالمعلومات الخاصة بعرض الأدوات القانونية العربية التى تتوفر فيها شروط العرض على السلطات المختصة .

رابعا : عرض مكتب العمل العربى فى هذه الوثيقة موقف كل دولة على حدة من تنفيذ الالتزامات الواردة فى أحكام المواد ( 10 , 11 , 12 ) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.

خامسا : النظر فى المعلومات الخاصة بعرض اتفاقيات العمل العربية على السلطات المختصة:
لاحظ مكتب العمل العربى بعد إطلاعه على موقف حكومات الدول الأعضاء من تنفيذ التزاماتها الواردة فى أحكام المواد ( 10 , 11 , 12 ) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية , أن حكومات الدول التالية لم تعرض بعد اتفاقيات العمل العربية التالية على السلطات المختصة , وهى :

1- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

- اتفاقيات العمل العربية ذات الأرقام : ( 4 - 5 - 14 - 15 – 18 ).

2- جمهورية جيبوتى :

- اتفاقيات العمل العربية ذات الأرقام ( 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 – 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 ) .
3- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى :

- اتفاقيات العمل العربية ذات الأرقام :  ( 4 - 12 - 14 -- 16 - 17 - 18) .
4- الجمهورية الإسلامية الموريتانية : 

- اتفاقيات العمل العربية ذات الأرقام : ( 8 – 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -17 - 18 - 19 ) .
5- الجمهورية اليمنية :

- اتفاقيات العمل العربية ذات الأرقام : (3- 6- 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18)
سادسا : الأمر معروض على المؤتمر العام الموقر للتفضل بالنظر فى تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها الواردة فى أحكام المواد ( 10 , 11 , 12 ) من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .

المدير العام

أحـمـد محمـد لـقـمـان


تقرير لجنة الخبراء القانونين


في دورتها الحادية والثلاثين


((  القاهرة  ،  1 – 3  نوفمبر / تشرين الثانى  2010  ))
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